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وسائل حماية حق دائن الشريك في دعوى القسمة القضائية:

دراسة تحليلية في القانون الإماراتي

بكر عبدالفتاح السرحان
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كلية القانون - جامعة الشارقة 
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ملخص البحث: 

ــررة  ــد الطــرق المق ــة التقاضــي كأح ــي ظــل عملي ــاً ف ــاً مهم ــذه الدراســة موضوع ــاول ه تتن
لإنهــاء حالــة الملكيــة الشــائعة والمتمثــل بتنظيــم المشــرع الإماراتــي لحقــوق دائنــي الشــريك فــي 
ظــل دعــوى القســمة القضائيــة. فنظــراً لان حقــوق دائنــي الشــريك المالــك لمــال مــع آخريــن علــى 
الشــيوع تتأثــر بمــا قــد تقضــي بــه المحكمــة مــن مــال مفــرز لهــذا الشــريك، وذلــك حــال، مثــلاً، 
كانــت حصــة هــذا الشــريك المديــن- والمفــرزة مــن قبــل المحكمــة فــي دعــوى القســمة- أقــل قيمــة 
مــن حصــص باقــي او بعــض شــركائه، ســواء فــي ذلــك أكان الشــريك حســن أم ســيء النيــة. وقــد 
وجــدت الدراســة بــأن المشــرع الإماراتــي كان قــد وضــع مكنــات وأحــكام ســعى مــن خلالهــا إلــى 
تمكيــن دائنــي الشــريك مــن الســعي إلــى حمايــة مصالحهــم فــي نطــاق عمليــة القســمة التــي تقررهــا 
ــت  ــذا الخصــوص، وانته ــي ه ــررة ف ــم الاحــكام المق ــم تقيي ــد ت ــة(. وق ــة )القســمة القضائي المحكم

الدراســة إلــى تبنــي أكثــر مــن توصيــة مــن شــأنها رفــع ســوية التنظيــم القائــم. 

الكلمات الدالة:  الشيوع، القسمة قضائية، دائنوا الشريك، القانون الإماراتي.
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المقدمة:

القســمة القضائيــة تعتبــر مــن المســائل التــي تثــار كثيــرا أمــام المحاكــم. والأصــل ان دعــوى 
القســمة تنطــوي علــى كافــة الضمانــات المقــررة قانونــا والهادفــة إلــى تحقيــق المســاواة والعدالــة 
بيــن المتقاســمين، حيــث تلــزم الجهــات القضائيــة بــأن تتبــع الخطــوات والإجــراءات التــي يفرضهــا 
ــي دعــوى القســمة هــم  ــة. والأصــل أن الأطــراف ف ــة وعادل ــى تكــون القســمة منصف ــون حت القان
ــن أو  ــي الدعــوى إمــا بصفتهــم مدعي ــون ف ــث يمثل ــك الشــائع كأصــل عــام، حي ــي المل الشــركاء ف
مدعــى عليهــم. ودعــوى القســمة القضائيــة أو دعــوى إزالــة الشــيوع، هــي كســائر الدعــاوى تفتتــح- 
كأصــل عــام- عــن طريــق طلــب مــن أحــد الشــركاء المشــتاعين يطلــب فيــه إجــراء القســمة وفــق 
ــي نــص  ــا الت ــة، أي أن تكــون مســتوفية أســبابها وموجباته ــط شــكلية وموضوعي شــروط وضواب
عليهــا المشــرع كــي تكــون محــل نظــر أمــام القضــاء. والأصــل هــو عــدم إجبــار الشــريك علــى 
ــن  ــمة، فيتعي ــاً إجراءالقس ــاء طالب ــى القض ــتاع إل ــريك المش ــأ الش ــى لج ــيوع. ومت ــي الش ــاء ف البق
ــك باقــي الشــركاء المشــتاعين. ومــن  ــو عــارض فــي ذل ــه، ول ــى طلب ــه إل ــى المحكمــة أن تجيب عل
المتصــور- وهــو مــا يشــاهد فــي كثيــر مــن الأحيــان- أن يكــون الشــريك مدينــا لغيــره مــن النــاس. 
كمــا أن مــن المتصــور- وهــو مــا يشــاهد أيضــا فــي حــالات كثيــرة- ألا يكــون للمديــن مــن مــال 
يمكــن للدائنيــن تحصيــل ديونهــم منــه فــي مواجهــة هــذا الشــريك ســوى مــا ســيؤول اليــه مــن حصــة 

فــي المــال الشــائع، والتــي تدخــل كأصــل عــام فــي الضمــان العــام للدائنيــن.

أهداف الدراسة مشكلتها وأهميتها: 

فــي ســبيل بيــان مشــكلة الدراســة، وهـــو ممـــا تبــرز معـــه أهميتهــا، يمكــن القــول إنــه نظــرا 
ــم  ــد تتعداه ــل ق ــام، ب ــل ع ــم كأص ــركاء وحده ــى الش ــر عل ــمة لا تقتص ــوى القس ــار دع ــون آث لك
إلــى دائنيهــم الذيــن قــد يتأثــرون مثــلا بتحصيــل مدينهــم حســن النيــة لحصــة أقــل قيمــة مــن باقــي 
حصــص شــركائه، كمــا يتأثــرون )دائنــوا المديــن المتملــك علــى الشــيوع( بتهــاون مدينهــم، ســيء 
ــال  ــة فــي مواجهــة غيــره مــن المالكيــن لعلمــه علــى ســبيل المث ــه وافي ــة، فــي تحصيــل حصت الني
بــأن مــا ســيحصل عليــه مــن حصــة ســيؤول إلــى دائنيــه، وهــو مــا قــد يدفعــه احيانــا إلــى الاهمــال 
ــذه  ــذا، جــاءت ه ــه. ل ــه الضــرر بدائني ــن بشــكل يلحــق مع ــي المالكي ــع باق ــل م والتواطــؤ والتحاي
الدراســة لتبيــن الطــرق والوســائل التــي قررهــا المشــرع الاماراتــي لصيانــة وحمايــة حقــوق دائنــي 
الشــريك المشــتاع. وبالنتيجــة، ســؤال هــذه الدراســة الرئيســي هــو مــا الوســائل التي قررها المشــرع 
الإماراتــي والتــي يمكــن لدائنــي الشــريك المتملــك لمــال مــع غيــره علــى الشــيوع مــن اللجــوء اليهــا 
لحمايــة حقــه المقــرر فــي حصــة مدينــه، والتــي كأصــل عــام تشــكل ضمانــا عامــا لدائنيــه، وذك 
بشــكل حصــري فــي نطــاق عمليــة القســمة الحاصلــة مــن خــلال القضــاء. وســيتم دراســة وتحليــل 
ــا المشــرع  ــي أورده ــة، والت ــي ظــل كل مــن القواعــد الخاصــة بالقســمة القضائي هــذه الوســائل ف
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الإماراتــي فــي القانــون الموضوعــي )فــي قانــون المعامــلات المدنيــة(، وايضــا فــي ظــل القواعــد 
الخاصــة بالتقاضــي والمقــررة فــي القانــون الاجرائــي المتمثــل بقانــون الإجــراءات المدنيــة.        

منهجية الدراسة وتقسيمها: 

فــي تعاملهــا مــع موضــوع حمايــة حقــوق دائنــي الشــريك فــي دعــوى القســمة القضائيــة للمــال 
ــي، مــن خــلال  ــي، الدراســة اتبعــت المنهــج التحليل ــون الإمارات ــي القان ــى الشــيوع ف ــوك عل الممل
بيــان النصــوص القانونيــة الناظمــة للموضــوع محــل الدراســة، وتحليــل وتقييــم مــا جــاء فيهــا مــن 
أحــكام فــي ظــل مــا قــرره القضــاء الإماراتــي فــي هــذا الشــأن، ان وجــد. كمــا ســعت الدراســة إلــى 

عقــد المقارنــات لتوضيــح المســائل الــواردة فيهــا، دون أن تعتبــر بــأي حــال دراســة مقارنــة. 

ــن؛  أمــا بالنســبة لتقســيم الدراســة، فســيتم التعامــل مــع موضــوع الدراســة مــن خــلال مبحثي
ــي  ــم ف ــن؛ ت ــى مطلبي ــم تقســيمه إل ــة، وت ــا )المبحــث الأول( مفهــوم القســمة القضائي ــاول أولهم يتن
ــركاء  ــف بالش ــه التعري ــم في ــي، فت ــب الثان ــا المطل ــمة. أم ــف بالقس ــا التعري ــب الأول منهم المطل
وبدائنيهــم. أمــا المبحــث الثانــي، فتــم فيــه بيــان وســائل حمايــة حقــوق دائنــي الشــركاء فــي القســمة 
القضائيــة، وذلــك مــن خــلال مطلبيــن؛ تــم فــي المطلــب الأول منهمــا بيــان وســائل حمايــة حقــوق 
الدائنيــن فــي ظــل مــا قــرره قانــون المعامــلات المدنيــة الاماراتــي. وامــا المطلــب الثانــي، فتــم فيــه 
تنــاول وســائل حمايــة حقــوق الدائنيــن فــي ظــل قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، وذلــك كمــا 

.౫ಋ يأتــي، فعلــى بركــة

ــة للمــال الشــائع ماهيتهــا والشــركاء )أطرافهــا(  المبحــث الأول: القســمة القضائي
ودائنيهــم

تعتبــر القســمة القضائيــة للمــال الشــائع مــن أهــم الســبل لإنهــاء حالــة الشــيوع والخــروج منــه، 
وتتــم فــي صــورة دعــوى تســمى بدعــوى القســمة. ولمــا كانــت هــذه القســمة مقــررة للشــركاء ويتأثر 
دائنيهــم بهــا، ولمــا كان الجــزء التالــي مــن الدراســة ســيبين كيفيــة حمايــة حقــوق دائنــي الشــركاء 
فيمــا يخــص حقوقهــم المقــررة تجــاه المــال محــل القســمة، فســيتم فيمــا يلــي تنــاول كل مــن هــذه 
الوســيلة مــن وســائل المقــررة لازالــة حالــة الشــيوع فــي المــال مــن خــلال التعريــف بالقســمة مــن 
خــلال بيــان مفهومهــا، وذلــك فــي مطلــب أول. أمــا المطلــب الثانــي فيســتناول التعريــف بالشــركاء، 
الذيــن هــم أطــراف عمليــة القســمة، وكذلــك بدائنيهــم الذيــن قــد يتأثــروا بالقســمة الحاصلــة، وذلــك 

علــى النحــو التالــي:
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المطلب الأول: مفهوم القسمة القضائية

ــم فيهــا إعطــاء كل  القســمة عمومــا، يقصــد بهــا الوســيلة التــي ينتهــي بهــا الشــيوع والتــي يت
شــريك فــي الشــيوع حصتــه، أي اعطــاءه قــدراً يعــادل نصيبــه ومقــدار ملكيتــه فــي المــال الشــائع)1(. 
وقــد عُرفــت القســمة أيضــا - بكلمــات أخــرى- بانهــا إجــراء يختــص بموجبــه الشــريك فــي المــال 
المملــوك علــى الشــيوع بجــزء او بحصــة مفــرزة مــن هــذا المــال تتناســب مــع مقــدار مــا يملــك أو 
مقــدار حصتــه الشــائعة فــي هــذا المــال)2(. هــذا وقــد جــاء فــي المــادة 1160 مــن قانــون المعامــلات 
المدنيــة الإماراتــي بــأن »القســمة افــراز وتعييــن الحصــة الشــائعة...«. واضــح ان هــذه المــادة قــد 
تناولــت تعريــف القســمة علــى انهــا تفيــد تعييــن وإفــراز أنصبــة الشــركاء الشــائعة، وهــو مــا اتفــق 
عليــه الفقــه بشــكل عــام. وواضــح بــأن التعريفــات المتقدمــة تتفــق علــى ان الشــريك فــي المــال- مــن 
خــلال القســمة- يعُطــى، كأصــل عــام، علــى ســبيل التخصيــص قــدراً موازيــاً لحصتــه فــي المــال 
ــر مــن شــخص دون ان يســتأثر اي  ــوكا لأكث ــذي يكــون ممل الشــائع، وهــو- أي المــال الشــائع- ال

شــريك فيــه بحصــة خالصــة لــه علــى ســبيل التخصيــص فــي مواجهــة غيــره مــن الشــركاء)3(.

ويجــدر التنويــه بــان القســمة عمومــاً تنقســم إلــى أنــواع عــدة؛ فمثــلا مــن جهــة تأثيرهــا علــى 
انقضــاء الشــيوع تنقســم إلــى قســمة كليــة)4( وهــي القســمة التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الشــيوع كليــاً، 
بحيــث تــزول حالــة الشــيوع فــي المــال الشــائع عــن جميــع الشــركاء فــي آن واحــد، و تنقســم أيضــا 
إلــى قســمة جزئيــة، وهــي التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الشــيوع بصفــة جزئيــة امــا فــي بعــض مــن 
المــال الشــائع تجــاه كل الشــركاء مثــلا أو قــد تكــون جزئيــة خاصــة ببعــض الشــركاء دون بعضهــم 
الآخــر الذيــن يبقــون علــى الشــيوع. ومثــال النــوع الأخيــر حالــة أن يمتلــك ثــلاث أشــخاص قطعــة 
أرض كبيــرة المســاحة ويتفقــوا علــى قســمة نصــف هــذه المســاحة بينهــم مــع إبقــاء النصــف الآخــر 
ــال  ــراز جــزء مــن الم ــى إف ــة عل ــق الشــركاء الثلاث ــم، أو أن يتف ــا بينه ــى الشــيوع فيم ــوكاً عل ممل
الشــائع لأحدهــم ويبقــى الجــزء الآخــر مملــوكاً للشــريكين الآخريــن علــى الشــيوع)5(. كمــا تتنــوع 

عبد المنعم فرج الصده، حق الملكية، )مصر، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، 1967( ط 3، ص 227.  )1(

محمد عزمي البكري، قسمة المال الشائع، )دار محمود للنشر والتوزيع، 1998(، ط 6، ص 11.  )2(

بهذا المعنى، انظر عبد الخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية   )3(

المتحدة، )الإمارات- دبي، كلية شرطة دبي، 1990(، ط 1، ج 6، ص 137.

بين  كلها  فتقسمها  الشائعة،  الأموال  تتناول جميع  التي  القسمة  بأنها  السنهوري  الرزاق  عبد  الدكتور  وقدعرفها   )4(

الوسيط في شرح  السنهوري،  الرزاق أحمد  الشائعة. عبد  الشركاء، وتفرز نصيب كل منهم في جميع الأموال 
القانون المدني الجديد، )منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015( طبعة جديدة، ج 8، ص 889.

القسمة في الشريعة الإسلامية  138./ سيد محمود عمر،   - 137 السابق، ص  المرجع  عبدالخالق حسن أحمد،   )5(

الشريعة، ص  قسم  الحقوق-  كلية  أسيوط-  جامعة  دكتوراه،  مقارنة(، رسالة  المصري)دراسة  المدني  والقانون 
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ــع الشــركاء مجــزءا ومقســما بينهــم  ــى جمي ــه إل ــة رقبت ــى المــال وأيلول القســمة بحســب أثرهــا عل
ــة،  ــمة العيني ــا القس ــة؛ فأم ــق التصفي ــمة بطري ــى قس ــة او إل ــمة عيني ــى قس ــه، إل ــن عدم ــا، م عين
فهــي التــي تكــون فــي المــال القابــل للقســمة والتجزئــة فقــط، حيــث يقســم فيهــا المــال الشــائع إلــى 
حصــص أو أجــزاء يأخــذ كل شــريك جــزءه الخــاص بــه مــن المــال المقســم)1(. وهــذا مــا ايدتــه كل 
مــن المــادة 1161 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي مــن أنه:»يجــب أن يكــون المقســوم 
عينــاً قابلــة للقســمة... «، والمــادة 1165 مــن ذات القانــون التــي تنــص علــى أنــه: »يجــب أن يكــون 
ــادت  ــد اف ــه بالقســمة« وق ــة المقصــودة من ــوت المنفع ــث لا تف ــلاً للقســمة بحي ــال المشــترك قاب الم
المذكــرة الايضاحيــة لهــذه المــادة بانهــا مقــررة قيــداً علــى المــال المشــترك محــل القســمة، مــن جهــة 
ضــرورة أن يكــون قابــلاً لهــا بحيــث لا تــزول المنفعــة المــرادة منــه حــال تمــت قســمته، فــلا بــد 

مــن تحقــق المنفعــة دائمــا جــراء عمليــة القســمة.

أمــا القســمة بطريــق التصفيــة، فتكــون حــال تعذرالقســمة العينيــة للمــال الشــائع أو حــال كان 
يترتــب علــى القســمة العينيــة للمــال الشــائع نقــص كبيــر فــي قيمتــه او منفعته بشــكل يضر بالشــركاء 
)وفقــا لمــا تقــدره المحكمــة حــال وصــول الأمــر اليهــا(، فتتــم القســمة بطريــق التصفيــة، بــأن يبــاع 
ــدار  ــى الشــركاء، كل بمق ــال عل ــذا الم ــن ه ــم يقســم ثم ــن ث ــي وم ــزاد العلن ــي الم ــال الشــائع ف الم
ــا  ــه عيني ــة المــال واعطــاء الحصــص في ــم تجزئ ــا لا يت ــي المــال الشــائع)2(. فهن ــه اي ف ــه في حصت
للشــركاء وانمــا يعطــون مقابــلا ماليــا يــوازي حصــة كل منهــم فــي ذلــك المــال. كمــا تنقســم القســمة 
ــى إجــراء  ــاً عل ــن الشــركاء جميع ــاق بي ــا الإتف ــة مصدره ــى قســمة إتفاقي ــا إل ــث مصدره مــن حي

وذلك اما بقسمة المال عن طريق التجنيب أو بطريق القرعة، سواء أقترنت بمعدل ام لا.  ويعرف المعدل بأنه   )1(

عبارة عن مبلغ من النقود يلتزم به الشريك الذي نال نصيباً أو جزءاً مفرزاً أزيد من نصيبه يدفعه إلى الشريك 
الذي نال نصيباً أو جزءاً مفرزاً أقل من نصيبه، وذلك على سبيل التعويض عما نقص من حصته أو الجزء المفرز 
الذي وقع في نصيبه، وعليها فإن الدائن بإلتزام المعدل هو الشريك الذي وقعت في نصيبه الحصة الأصغر، أو 
من آل اليه الجزء الأقل قيمة، تعويضاً له عن النقص في نصيبه، ويكون هذا المعدل مضموماً بامتياز المتقاسم، 
ويتضح من خلال ذلك أنه لا يجوز الاستعانة في القسمة بمعدل إلا عند الاقتضاء، بالتالي يجوز للشريك الذي لم 
يختص بكامل حصته عيناً، أن يعارض في تكوين الحصص على أساس المساواة في القيمة، ويكون على المحكمة 
أن تأمر بتحقيق المساواة العينية بين الحصص إذا تبين لها أن أجراء القسمة ممكن على هذا الأساس. محمد عبد 
الرحمن الضويني، أحكام القسمة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني، )الاسكندرية، دار الفكر الجامعي،2001(، 

ط 1، ص 449.

99. أيضا، عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص  محمد عبد الرحمن الضويني، المرجع السابق، ص   )2(
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القســمة)1(، وإلــى قســمة قضائيــة، وهــي التــي يجريهــا القاضــي بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم)2(. 

وبالنتيجــة، يمكــن تعريــف القســمة القضائيــة بأنهــا القســمة التــي تجريهــا المحكمــة بقــرار منهــا 
بنــاء علــى دعــوى ترفــع مــن أحــد الشــركاء، وذلــك كأصــل عــام امــا حــال لــم يصــل هــذا الشــريك 
إلــى إتفــاق مــع بعــض او باقــي شــركائه علــى تقســيم هــذا المــال الشــائع، أو حــال كان القانــون يمنــع 
القســمة الا مــن خــلال هــذا الطريــق)3(. واضــح مــن التعريــف هنــا بــأن الشــريك فــي المــال الشــائع 
يلجــأ إلــى القســمة القضائيــة فــي إحــدى حالتيــن؛ أولهــا، وهــي الاصــل العــام والتــي تكــون، إذا لــم 
يتفــق الشــريك مــع باقــي الشــركاء فــي المــال الشــائع علــى إجــراء القســمة الإتفاقيــة لأي ســبب، 

واذا أبرم القسمة الاتفاقية بعض الشركاء دون بعضهم الآخر فعقد القسمة لا يكون باطلًا، إنما تصبح القسمة نافذه   )1(

الجميع  نافذة في حق  الشركاء الآخرون فتصبح  يقرها  أن  إلى  لهم،  بالنسبة  الشيوع  في مواجهتهم وتنهي حالة 
الجامعي  المكتب  فيه،  والتصرف  الشائع  المال  إدارة  خليل،  محمود  الشيوع./أحمد  حالة  إنهاء  عليها  ويترتب 
الحديث،)الإسكندرية، 2007(، ط 1، ص 41. / عبد الخالق حسن أحمد المرجع السابق، 144. وقد يتفق الشركاء 
أحد  يتصرف  كأن  الحال،  ظروف  من  يستخلص  الضمني  والتعبير  الاتفاقية،  القسمة  على  ضمناً  أو  صراحةً 
الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته، ثم يتبعه باقي الشركاء بتصرف كل منهم في جزء مفرز 
من المال الشائع يعادل حصته فيه، ومن هذه التصرفات يتضح أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم، ويكون 
نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه. انظر طلبة وهبة خطاب، طلبة وهبة خطاب، نظام 
الملكية )حق الملكية بوجه عام- أسباب كسب الملكية( دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، 
)القاهره، مكتبة سيدعبد౫ಋ وهبة، 1988(، ط 2 مزيدة ومنقحة، ص322. / أحمد محمود خليل، المرجع السابق، 
ص41. واذا تراضى جميع الشركاء على القسمة، فإنها يمكن أن تتم بأي طريقة يرونها، فقد يتفق الشركاء على أن 
تكون القسمة عينية أي بإعطاء كل شريك جزءاً من المال الشائع بقدر حصته، وقد يتفقون أن تكون القسمة كلية أو 
جزئية، وقد تتم قسمتهم بطريق التصفية وذلك إذا تعذر عليهم قسمة المال عيناً، فيتفقون على بيع المال الشائع كله 
أو بعضه في المزاد العلني ومن ثم يقتسمون ثمنه، محمد حسين منصور، الحقوق العينية الأصلية، )الاسكندرية، 
الشائع  المال  تجنيب جزء مفرز من  الشركاء على  يتفق  148. وقد  2007،(، ط1، ص  الجديدة،  الجامعة  دار 
نصيباً لأحدهم ويستمر الباقون في الشيوع فيما بقى من المال بعد التجنيب، ويصح كذلك أن يتفقوا على أن تقتصر 
المزايدة على الشركاء، وقد يتفقون على البيع بالمزايدة إذا اجمعوا على ذلك على أن يوزع في النهاية ثمن المال 
الشائع المباع كل بما يعادل حصته في المال الشائع، وقد يتفقون على ألا يدخل المزاد إلا شريك منهم، فإذا لم يتفقوا 
على ذلك جاز للأجنبي أن يدخل في المزاد/ عبدالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص896./ عبدالخالق 
حسن أحمد، المرجع السابق، 146. وقد نصت المادة 1166 على أنه:» إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها 
إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن 
يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا الإجماع«. وقد 
شرحت المذكرة الإيضاحية هذه المادة بقولها:» القسمة قضاء لا تجري في العين إذا كان تبعيضها يضر بالعين 
أو يهدر المنفعة المقصودة منها لأن الاجبار على القسمة شرع لتحقيق المنفعة. فإذا تعذر تحقيق المنفعة وتعذر 
بالتالي على الشريكين الاستمرار في الانتفاع بالعين جاز لأيهما بيع نصيبه لشريك آخر أو أن يطلب من المحكمة 

بيعها على أن تقتصر إجراء البيع )المزايدة( على الشركاء فقط إذا هم طلبوا ذلك«.

عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص 137.  )2(

بهذا المعنى، انظر محمد عزمي البكري، المرجع السابق، ص100. ايضا، انظر السيد عبد الوهاب عرفة، المال   )3(

الشائع وإدارته، )الإسكندرية- مصر، منشأة المعارف،2010(، طبعة حديثة، ص 112.
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فيكــون للشــريك الــذي يريــد الخــروج مــن الشــيوع رفــع دعــوى القســمة. أمّــا ثانيهــا، فتكــون حــال 
اســتلزم القانــون اللجــوء إلــى القســمة القضائيــة لازالــة حالــة الشــيوع)1(.

المطلب الثاني: التعريف بالشركاء ودائنيهم

ــد التعــرض  ــا، التعامــل مــع الموضــوع محــل الدراســة، بع ــه آنف ــه ل ــا التنوي ــا لم أيضــا، وفق
لتعريــف القســمة القضائيــة، يســتلزم بيــان المقصــود بالشــركاء، الذيــن يعُتبــرون أطرافــا فــي عمليــة 
ــي  ــف بدائن ــر التعري ــرع أول(، وأيضــا يســتلزم الأم ــي )ف ــك ف ــة، وذل أو دعــوى القســمة القضائي
الشــركاء الذيــن قــد تتأثــر حقوقهــم جــرّاء عمليــة أو دعــوى القســمة القضائيــة، فــي )فــرع ثــان(، 

وذلــك كمــا يلــي: 

الفرع الأول: الشركاء على الشيوع كأطراف في دعوى القسمة القضائية

الشــريك فــي المــال الشــائع الــذي يعتبــر متضمنــا، أيــا كانــت صفتــه مدعيــا ام مدعــى عليــه، 
ــك حصــة  ــن يمل ــو م ــن أطــراف الشــيوع، وه ــو كل طــرف م ــة، ه ــي دعــوى القســمة القضائي ف
شــائعة فــي المــال المــراد قســمته مــن خــلال القضــاء. وهــذا الطــرف قــد يكــون هــو المبــادر إلــى 
طلــب ازالــة حالــة الشــيوع فيمســي مدعيــا رافعــا لدعــوى القســمة القضائيــة. وقــد يتعــدد المدعيــن، 
ــي  ــاكنا ف ــي س ــن بق ــو م ــون الشــريك ه ــد يك ــن شــريك. أو ق ــر م ــن أكث ــت الدعــوى م حــال رفع
مواجهــة موضــوع الشــيوع إلــى ان جوبــه وقوبــل بدعــوى قســمة قضائيــة رفعــت فــي مواجهتــه، 
ــوى  ــي دع ــه ف ــي علي ــى والمدع ــة المدع ــون صف ــع ان تك ــه)2(. ولا يمن ــى علي ــا مدع ــح هن فيصب
القســمة القضائيــة مكتســبة مــن خــلال طلــب او ادعــاء متقابــل، وفقــا للقواعــد العامــة فــي التقاضــي، 
ــد شــريك عــن اســتغلال الأرض المشــتركة  ــة كــف ي ــام المحكم ــب شــريك أم ــو طل ــا ل ــك كم وذل
بينهمــا، فيلجــأ الأخيــر مــن خــلال ادعــاء متقابــل إلــى طلــب ايقــاع القســمة القضائيــة، متــى توافــرت 

الشــروط التــي يقررهــا القانــون فــي هــذا الخصــوص.

ــه  ــا أن ــي، كم ــت للشــريك الأصل ــو حــق يثب ــمة ه ــب القس ــأن حــق طل ــه ب ــن التنوي ــد م ولا ب
يثبــت للشــريك الطــارئ الــذي دخــل الشــيوع بعــد نشــأته وقيامــه، وذلــك كالخلفيــن العــام والخــاص 
ــى  ــة، أو الموص ــم ورث ــة، بأنه ــذه الحال ــي ه ــا ف ــام، هن ــف الع ــرف الخل ــي؛ ويع ــريك الأصل للش
لهــم بالحصــة الشــائعة مــن قبــل، الشــريك الأصلــي، أمــا الخلــف الخــاص فهــم مــن يتلقــون الحــق 

وذلك كما هو الحال في بعض التشريعات التي تستلزم اللجوء الى القسمة القضائية حال كان من بين الشركاء في   )1(

المال الشائع من هو ناقص الأهلية أو عديمها. حيث تنص المادة 1041 / 1 من القانون المدني الاردني مثلا- وهو 
الذي أخذ بهذه الحالة- على أنه »إذا كان أحد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية 

حينئذ«.

أنظر قريبا من هذا المعنى في سيد محمود عمر، القسمة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري )دراسة   )2(

مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط- كلية الحقوق- قسم الشريعة، ص 114 - 115.
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ــال التصــرف كالمشــتري لحصــة شــائعة مــن أحــد  ــر عمــل مــن أعم ــي عب عــن الشــريك الأصل
الشــركاء)1(. فلــو بــاع أحــد الشــركاء حصتــه الشــائعة لأجنبــي، فيحــل مشــتري هــذه الحصــة محــل 
الشــريك البائــع ويصبــح شــريكاً فــي الشــيوع مــع باقــي الشــركاء، وبهــذا يصبــح لمشــتري الحصــة 
ــر  ــا. والجدي ــا فيه ــح خصم ــع دعــوى القســمة أو أن يصب ــع- حــق رف الشــائعة دون- الشــريك البائ
ــة  ــي مواجه ــذ ف ــذا الشــراء لا ينف ــإن ه ــال الشــائع ف ــن الم ــا جــزءاً م ــه إذا اشــترى أجنبي ــره أن ذك
باقــي الشــركاء الا بمقــدار حصــة البائــع، حيــث لا يملــك الشــريك بيــع أكثــر مــن حصتــه الشــائعة 
ــل  ــه- قب ــاع حصت ــال ب ــائع، فهوح ــال الش ــي الم ــن الشــركاء ف ــره م ــة غي ــر موافق ــال بغي ــي الم ف
قســمة المــال- فإنــه يكــون قــد بــاع مــا يملــك، وهــو حصتــه فــي الشــيوع، امــا بيعــه لأكثــر مــن تلــك 
الحصــة فيعــد بيعــا لملــك الغيــر الــذي لا ينفــذ الا بموافقتهــم، وفقــا للقواعــد العامــة فــي شــأن بيــع 

ملــك الغيــر)2(.

الفرع الثاني: دائنوا الشريك على الشيوع

بايجــاز، ولغايــات هــذه الدراســة، يمكــن القــول بــان دائــن الشــريك علــى الشــيوع هــو كل مــن 
لــه فــي مواجهــة أحــد الأشــخاص المالكيــن لمــال معيــن علــى الشــيوع حقــا ماليــاً ثابتــا يقــرّه القانــون 
يتوافــر فيــه جانبــي المســؤولية والمديونيــة كأصــل عــام. أي، لا بــد فيــه مــن أن يكــون صاحــب حــق 
مالــي يتيــح لــه القانــون بموجبــه مطالبــة وإلــزام مدينــه الــذي ينبغــي أن يكــون مالــكا- أي شــريكا 
مــع أخريــن فــي- مــال غيــر مفــرز. ويســتوي هنــا أن يكــون محــل التــزام الشــريك تجــاه الدائــن 
هــو مجــرد حــق شــخصي )3(، كمــا لــو كان الشــريك مدينــا لــه بــأداء مبلــغ مالــي، أو ان يكــون حــق 
الدائــن عينيــا، كمــا لــو كان دائنــا ذا حــق مقيــد )صاحــب حــق عينــي تبعــي مثــلا( )4(، كمــا لــو كانــت 

عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص 139./ شاهر فالح حمد الفروخ، قسمة المال الشائع، رسالة ماجستير،   )1(

جامعة الدول العربية- قسم البحوث والدراسات القانونية، 2002،ص 78. 

عبدالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 873 - 913./ مأمون أحمد الشامي، قسمة الملك الشائع في   )2(

القانون المدني اليمني مع المقارنة بالفقه الإسلامي القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق- قسم 
القانون المدني، جامعة القاهرة، ص 138.

الحق الشخصي وفق ما عبرت عنه المادة 108 من قانون المعاملات المدنية هي رابطة قانونية بين شخصين   )3(

أحدهما يسمى الدائن ويسمى الآخر مدين، بمقتضاها يطالب الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع 
نظرية  القانون  لدراسة  المدخل  الشرقاوي،  إبراهيم  الشهابي  خليل-  في  مجدي حسن  انظر  ايضا  العمل./  عن 

القانون ونظرية الحق، )الأردن، إثراء للنشر والتوزيع، 2011(، ط 2، ص 209.

وفقاً لنص المادة 109 من قانون المعاملات المدنية:» الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون   )4(

لشخص معين«. وبالتالي فإن الحق العيني هو السلطة المباشرة للشخص الذي يملك هذا الحق على الشيء الذي 
يتعلق به، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، 
أيضا، انظر مجدي حسن خليل- الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص 212.  وتنقسم الحقوق العينية 
إلى طائفتين اما حقوق عينية اصليه او تبعيه، وتعرف الأولى بأنها: حقوق تنشأ بنفسها وتتميز بوجودها المستقل 
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حصــة الشــريك علــى الشــيوع مرهونــة لدائــن معيــن تأمينــا لحــق شــخصي. ولا بــد مــن التنويــه 
بأنــه يســتوي هنــا أن يكــون حــق الدائــن المقيــد واقعــا علــى المــال الشــائع المــراد قســمته أو واقعــا 
علــى غيــره مــن أمــوال الشــريك، حيــث قــد تتأثــر حقــوق الدائــن جــرّاء عمليــة أو دعــوى القســمة 
القضائيــة، وذلــك حــال كانــت القســمة فــي غيــر صالــح مدينــه. فالدائــن يعنيــه أن تتــم القســمة دون 
الأضــرار بمصالــح مدينــه وبالنتيجــة بمــا يخــدم مصالحــه هــو، كــون أن أي مــال يــؤول للمديــن 
ســيدخل كأصــل عــام فــي الضمــان العــام لمجمــوع الدائنيــن. ويســتوى هنــا القــول أيضــا بــأن يكــون 
ــة  ــات المتاحــة لحماي ــي ســبيل اســتخدام المكن ــى شــرط ف ــاً عل ــاً بأجــل أو معلق ــن مقترن حــق الدائ
حقوقــه التــي قــد تتأثــر جــرّاء القســمة، وهــي التــي ســيتم بيانهــا فــي الجــزء التالــي مــن الدراســة()1(.

المبحث الثاني: وسائل حماية حقوق دائني الشركاء في دعوى القسمة

بدايــة، لا بــد مــن التأكيــد علــى الفكــرة الســابق بيانهــا مــن أن مــن المتفــق عليــه أن مــا يــؤول 
للشــريك المديــن للغيــر مــن حصــة حــال تمــت قســمة المــال لا شــك بانهــا تؤثــر بحقــوق دائنــي ذلــك 
الشــريك، فكلمــا زادت قيمــة حصــة الشــريك المديــن، كلمــا زادت منفعــة الدائنيــن لهــذا الشــريك، 
حيــث يعنــي الأمــر لهــم مــلاءة أكبــر ومقــدرة أعلــى علــى الوفــاء، خاصــة حــال لــم يكــن للمديــن 
مــن مــال يقبــل التنفيــذ عليــه الا مــا ســيحصل عليــه المديــن مــن عمليــة القســمة او حــال كان ديــن 
الدائــن مثــلا مضمونــا بحصــة المديــن التــي ســيتم فرزهــا لــه. لــذا، قــرر المشــرع أكثــر مــن إجــراء 
ــه بمــا يدعــم ويحقــق  ــة حــق شــريكهم فــي حصت ــاح مــن خلالهــا للدائنيــن ان يســعوا إلــى حماي ات
حمايــة الضمــان العــام المقــرر لهــم فــي مــال المديــن فــي الجــزء الخــاص بالقســمة )الجــزء محــل 
القســمة القضائيــة(. وســيتم هنــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن؛ يتــم فــي المطلــب الأول منهمــا 
ــي  ــم ف ــه. ويت ــن الموضوعي ــي ظــل القواني ــن ف ــة المتاحــة للدائني ــان إجــراءات ووســائل الحماي بي
المطلــب الثانــي تنــاول الإجــراءات المتاحــة لهــم فــي ظــل القوانيــن الاجرائيــة، وذلــك كمــا يلــي:

بحيث لا تتبع ولا ترتبط أو تتعلق بأي حق آخر، وقد حددت المادة 110 /  1 الحقوق العينية الاصلية بأنها:»الحقوق 
العينية الأصلية هي حق الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والقرار)المساطحة( وحقوق الارتفاق 
والوقف وما يعتبر كذلك بنص القانون«. بينما تعرف الثانية بأنها: حقوق تنشأ لكي تضمن الوفاء بإلتزام معين فهي 
تابعة لهذ الإلتزام. والحق الذي يتبعه الحق العيني التبعي هو دوماً حق شخصي، بالتالي فإنها تنتهي بإنقضائه، 
والحقوق العينية التبعية ثلاثة حقوق وردت في قانون المعاملات المدنية على سبيل الحصر وهي: الرهن التأميني 
والرهن الحيازي وحق الامتياز./ انظر مدحت محمد محمود عبدالعال، مدخل للعلوم القانونية،)دبي- الإمارات، 

أكادمية شرطة دبي، 1429هــ- 2008م( ط 4، ص 55 - 66. 

ومثال ذلك ومثاله كأن يتفق الشركاء على أن يختص الشريك المدين بحصة عينية تقل عن نصيبه الحقيقي ثم   )1(

يكمـل نصيبه نقدا، فيسهل للمدين تهريبها ويصعب على الدائنين الوصول إليها، أو كأن يباع المال الشائع بالمزاد 
واقتصاره على الشركاء فقط الشيء الذي قد يجعل المزاد ضئيلا وغيره بتواطؤ بين الشركاء بعضهم مع بعض 

مثلا. انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكية، ج 8، ص937.
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المطلــب الأول: وســائل حمايــة الدائنيــن فــي ظــل قانــون المعامــلات المدنيــة  حمايــة الدائنيــن فــي 
ظــل احــكام القانــون الموضوعــي

قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي- كقانــون موضوعــي- تضمــن نوعــان مــن القواعــد التــي 
يمكــن ان تســاعد الدائنيــن علــى حمايــة حقوقهــم فيمــا يخــص موضــوع الشــيوع وقســمته مــن خــلال 
القضــاء؛ أولــى هــذه القواعــد مقــررة ضمــن الأحــكام أو القواعــد العامــة الــواردة فــي هــذا القانــون 
والتــي تســري علــى جميــع الدائنيــن، فيمــا يتعلــق بجميــع شــؤون المديــن، وهــي القواعــد المقــررة 
ــمة  ــال القس ــي مج ــورة ف ــون محص ــا، دون ان تك ــن مطلق ــام للدائني ــان الع ــة الضم ــا لحماي عموم
القضائيــة أو فــي مالــه المملــوك علــى الشــيوع. وثانيهمــا، هــي قواعــد خاصــة أوردهــا المشــرع فــي 

نطــاق تعاملــه مــع دعــوى القســمة القضائيــة، وهــو مــا يمكــن بيانــه فــي فرعيــن كمــا يلــي.

الفرع الأول: الحماية حسب القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية

بالرجــوع إلــى قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، وُجــد بأنــه يفيــد فــي المادتيــن )1(392، 
ــع  ــه فيرف ــوق مدين ــة- أن يســتعمل حق ــرت شــروطا معين ــى تواف ــن- مت ــأن للدائ ــه، ب و)2(393، من
دعــوى نيابــة عنــه، تجــاه مديــن هــذا المديــن، وذلــك فيمــا اصطلــح علــى تســميته بالدعــوى غيــر 
المباشــرة، حيــث أقــام المشــرع هنــا نوعــا مــن النيابــة، التــي تقــوم بنــص القانــون لمصلحــة الدائــن 
ــرت الشــروط  ــى تواف ــه، مت ــال مدين ــي م ــام ف ــه الع ــى ضمان ــه المحافظــة عل ــادرة من ليباشــر بمب
ــر  ــوى غي ــأن الدع ــول ب ــن الق ــرى، يمك ــات أخ ــح، وبكلم ــبيل التوضي ــى س ــك. وعل ــة لذل القانوني
المباشــرة هــي تلــك الدعــوى التــي يرفعهــا الدائــن- متــى توافــرت شــروطها- علــى مديــن مدينــه 
للمطالبــة بحقــوق مدينــه فــي مواجهــة ذلــك المديــن. وتبعــا لذلــك، إذا علــم الدائــن أن لمدينــه حصــة 
ــراز هــذه الحصــة،  ــم اف ــا صعــودا حــال ت ــر قيمته ــن تتأث ــال شــائع، وأن حصــة هــذا المدي ــي م ف
ــة باســتعماله طريــق الدعــوى غيــر  فالراجــح ان لهــذا الدائــن حــق طلــب إجــراء القســمة القضائي

ــاه)3(. ــة بأدن المباشــرة، متــى توافــرت شــروطها والمبين

تنص المادة المشار اليها بأعلاه على أن: »1 -  لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يباشر باسم مدينه   )1(

جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز. 2 -  ولا يكون استعمال 
الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إفلاسه 

أو زيادة إفلاسه ويجب إدخال المدين في الدعوى«.

تنص المادة 393 من قانون المعاملات المدنية على أنه: »يعتبر الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه وكل   )2(

نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضامناً لجميع دائنيه«.

للنشر  إثراء  الأردن،  )عمان-  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  المرافعات  قواعد  محمود،  صدقي  أحمد   )3(

لقانون  )وفقاً  والتقاضي  القضاء  في  الوجيز  القنديل،  متولي  229./ مصطفى  2.، ص  ط   ،)2008 والتوزيع، 
المشرقة  الآفاق  الشارقة،    – المتحدة  العربية  المتحدة(،)الامارات  العربية  الإمارات  لدولة  المدنية  الإجراءات 

ناشرون، 2011(، ط 1، ص 236.
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أمــا عــن شــروط رفــع الدعــوى غيــر المباشــرة مــن قبــل دائنــي الشــريك، فقــد قررتهــا القواعــد 
ــة  المنظمــة لهــذه الدعــوى عمومــا، والتــي وردت فــي المــادة 392 مــن قانــون المعامــلات المدني
والمشــار اليهــا آنفــا. هــذه المــادة قــررت، أولاً، ضــرورة ان يكــون محــل الدعــوى- غيــر المتصــل 
ــه بهــذا يدخــل فــي  ــلا للحجــز، كون ــلا- مــالا قاب ــزواج مث ــي ال ــه ف ــل حق ــن مــن مث بشــخص المدي
الضمــان العــام الجائــز التنفيــذ عليــه مــن قبــل الدائنيــن. وأيضــا قــررت المــادة 392 ضــرورة أن 
يثبــت الدائــن بــأن المديــن لــم يســتعمل حقوقــه محــل الدعــوى، وبــأن إهمالــه فــي ذلــك مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــى إفــلاس هــذا المديــن )إعســاره( أو زيــادة فــي إعســاره. وللتأكيــد يقصــد بالإفــلاس 
ــار.  ــك الخــاص بالتج ــي دون ذل ــار المدن ــلاس او الاعس ــا الإف ــة دائم ــذه الحال ــي ه ــار ف او الإعس
ــى  ــة منهــا عل ــة والآجل ــن الحال ــون المدي ــد دي ــذي يتحقــق عندمــا تزي ــا ال فالمقصــود بالإعســار هن
حقوقــه أو أموالــه(  ()1(. كمــا اشــترطت المــادة المشــار اليهــا وجــوب إدخــال المديــن فــي الدعــوى 
ليكــون اســتعمال الدائــن لحقــوق مدينــه مــن خــلال هــذه الدعــوى مقبــولاً)2(. وتجــدر الاشــارة إلــى 
انــه اذا رفعــت الدعــوى مــن أحــد الدائنيــن، فانــه يحــق لأي مــن الدائنيــن الآخريــن أن ينضــم إلــى 
ــل  ــة بحقــوق المديــن قب ــع الدعــوى فــي المطالب ــة ســيرها أو لمســاعدة الدائــن راف الدعــوى لمراقب
ــون حــق  ــم يشــترط ان يك ــادة 392 / 1 -  ل ــي الم ــأن المشــرع- ف ــه ب ــد التنوي ــن المفي الغير)3(.وم
ــه حــق مباشــرة هــذه الدعــوى، كونهــا انمــا ترمــي لحمايــة الضمــان العــام  الدائــن حــالاً ليكــون ل

للدائــن رافــع الدعــوى.

الفرع الثاني: وسائل الحماية في ظل القواعد الخاصة بالقسمة في قانون المعاملات المدنية

بالاضافــة إلــى الوســيلة العامــة المتقدمــة والتــي يملــك الدائنيــن اتباعهــا لحمايــة حقوقهــم التي قد 
تتأثــر ببقــاء حالــة الملكيــة الشــائعة وبالقســمة التــي قــد تــؤول اليها هــذه الملكيــة، والمتمثلــة بالدعوى 
غيــر المباشــرة، بالاضافــة إلــى ذلــك، وضــع القانــون الإماراتــي نصوصــا واحكامــا خاصــة- وذلــك 
ــي  ــا دائن ــن خلاله ــن م ــة- مكّ ــلات المدني ــون المعام ــي قان ــد الخاصــة بالقســمة ف ــي ظــل القواع ف
الشــركاء مــن الحــق فــي اتخــاذ خطــوات معينــة، وذلــك بهــدف منــع أي اضــرار بهــم، حيــث قــرر 

)احكام  المتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  المدنية  المعاملات  قانون  شرح  في  الوجيز  احمد،  حسن  عبدالخالق   )1(

التزام(،)دبي- الامارات العربية المتحدة، أكادمية شرطة دبي، 1989( ط 1، ج 2،ص 103. / عبد الرزاق أحمد 
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد )نظرية الالتزام بوجه العام(، )بيروت، منشورات الحلبي 

الحقوقية، 2015( طبعة جديدة، ج 2، ص 953 - 954 - 955.

انظر حول هذه الشروط في شاهر فالح حمد الفروخ، المرجع السابق، ص 79./ مأمون أحمد الشامي، المرجع   )2(

السابق، ص138.

عبد الخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة )احكام التزام(،   )3(

ص104.
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المشــرع بــأن لدائنــي الشــريك فــي المــال الشــائع الاعتــراض علــى القســمة)1(، وذلــك مــن خــلال 
التدخــل فــي دعــوى القســمة القضائيــة المرفوعــة مــن الشــريك المديــن أو المرفوعــة مــن أي مــن 
الشــركاء فــي المــال الشــائع، كمــا مكّــن المشــرع دائــن الشــريك مــن الطعــن علــى القســمة الحاصلة. 
وأيضــا مــن مظاهــر الحمايــة التــي قررهــا المشــرع في قانــون المعامــلات المدنيــة إلزامه للشــريك- 
مدينــا كان ام غيــر مديــن- بادخــال دائنــي الشــريك فــي دعــوى القســمة القضائيــة، وذلــك لكــي تنفــذ 
ــة  ــون المعامــلات المدني ــن قان ــادة 1167 م ــه الم ــا قررت ــو م ــم، وه ــي مواجهته ــة القســمة ف عملي
مــن أنــه:»1 -  لدائنــي كل شــريك الاعتــراض علــى القســمة... بالتدخــل أمــام القاضــي إذا كانــت 
قضائيــة. 2 -  ولا تنفــذ القســمة فــي حــق الدائنيــن إذا لــم يدخلهــم الشــركاء فــي جميع الإجــراءات. 3 
ــة الغــش«)2(. ــي حال ــا إلا ف ــم يتدخــل أن يطعــن عليه ــذي ل ــن ال ــس للدائ ــإذا تمــت القســمة فلي  -  ف

ــا يخــص دعــوى  ــص فيم ــذا الن ــي ه ــررة ف ــة المق ــع الاحــكام ووســائل الحماي ــل م ــن التعام ويمك
ــي: ــا يل ــة )3(، كم ــل الدراس ــة مح ــمة القضائي القس

ــادة  ــص الم ــن ن ــح م ــة: واض ــوى القســمة القضائي ــي دع ــل ف ــي التدخ ــن ف ــق الدائ أولا- ح
1167 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أن لدائنــي كل شــريك حــق الاعتــراض علــى القســمة 

التــي يجــري العمــل عليهــا أمــام القضــاء مــن خــلال التدخــل أمــام القاضــي فــي دعــوى القســمة 
المنظــورة أمــام المحكمــة. والتدخــل او مــا قــد يســمى ايضــا بالدخــول فــي الدعــوى المقــرر هنــا فــي 
ظــل قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي هــو الأصــل فيــه أنــه مُكنــة إجرائيــة قررهــا ونظمهــا 

عبد الخالق حسن أحمد، المرجع السابق، ص152.  )1(

وقد بينت المذكرة الايضاحية في شرحها لهذه المادة أنه:» لما كان دائنو الشركاء يعنيهم أمر القسمة، فقد يغبن فيها   )2(

الشريك المدين، لذلك خولهم القانون حق الاعتراض عليها وذلك بإنذار يوجه الى الشركاء اذا كانت قسمة رضائية 
أو بالتدخل أمام المحكمة اذا كانت قسمة قضائية وعلى الشركاء ادخال جميع الدائنين في دعوى القسمة والا كانت 
غير نافذة في حقهم. أما اذا تمت القسمة دون تدخل من الدائنين أو كانت عقدا فليس للدائن أن يطعن عليها الا في 

حالة الغش اذا كانت قضائية ..... (. / المذكرة الايضاحية لقانون المعاملات المدنية، ص 841.

فعلى الرغم من ان الدراسة غير معنية بحقوق الدائنين في القسمة الاتفاقية التي تخرج عن نطاقها، يمكن القول بأن   )3(

اعتراض دائني الشركاء في القسمة الاتفاقية يكون عن طريق إنذار يوجه من دائن أحد الشركاء الى جميع الشركاء 
ينبههم فيه الى عدم اجراء القسمة دون دعوته للتدخل في هذه الاجراءات، فعليه أن ينبه جميع الشركاء بوجود 
هذا الدين سواء أكان الدين مستحق الاداء ام غير مستحق الاداء، ويطلب منهم دعوته لمتابعة إجراءات القسمة، 
ويكون الانذار قبل القسمة وليس بعدها ويقع عبء اثبات إنذار الشركاء على عاتق الدائن الذي يدعي بأنه قد انذر 
جميع الشركاء.وعليه إذا تمت قسمة التراضي دون أن يقوم الشركاء بدعوة دائن الشريك الذي له حق الاعتراض، 
فإن القسمة تكون غير نافذه في حق الدائن. أما إذا لم يقم الدائن بانذار الشركاء جميعاً قبل القسمة بأنه دائن لاحد 
الشركاء، أو قام الشركاء بدعوة دائن أحد الشركاء الذي له حق الاعتراض في جميع اجراءات قسمة التراضي، 
إلا انه لم يلب الدعوة وامتنع عن التدخل ولم يمتثل أمامهم في اجراءات القسمة الاتفاقية فإنه في تلك الحالتين 
تكون اجراءات القسمة التي تمت باتفاق جميع الشركاء نافذة في مواجهة الدائن ما لم يثبت وقوع غش وتواطؤ من 
الشركاء للاضرار به ففي هذه الحالــة لا تكون نافذة في مواجهته./ انظر عبدالخالق حسن أحمد، المرجع السابق، 

ص 158 -  159.
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قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي عمومــا لــكل مــن قــد يتأثــر حقــه بالدعــوى المرفوعــة أمــام 
ــون الإجــراءات  ــي ظــل قان ــيلة، ف ــذه الوس ــرر له ــم المق ــأن التنظي ــول بش القضــاء. وخلاصــة الق
ــوم  ــول كخص ــن الدخ ــوم م ــر الخص ــن غي ــي مكّ ــرع الامارات ــو أن المش ــي، ه ــة الإمارات المدني
ــى المحكمــة  ــك بمحــض إرادتهــم حــال رأوا أن الدعــوى المعروضــة عل ــي دعــوى قائمــة، وذل ف
ــا هــي صــورة التدخــل  ــن؛ أولهم ــون باحــدى صورتي ــم، يك ــك، أي تدخله ــم وذل ــددة لمصالحه مه
ــوم شــخص مــن خــارج  ــن التدخــل يق ــذه الصــورة م ــي ه ــي او التحفظــي. وف الانضمامــي، التبع
الخصومــة بالانضمــام كخصــم إليهــا بإرادتــه المســتقلة طالبــا الانضمــام إلــى أحــد الخصــوم 
الأصلييــن فيهــا، حيــث ينضــم امــا إلــى جانــب المدعــى عليــه أو إلــى جانــب المدعــي. والأصــل 
ــه، وأنمــا يتدخــل  ــب حــق خــاص ب ان المتدخــل- فــي هــذه الصــورة مــن التدخــل- لا يتدخــل لطل
منضمــا لأحــد الخصميــن معــززا موقفــه وداعمــا لــه. لهــذا، ســمي بالتدخــل الانضمامــي او التبعــي، 
كــون المتدخــل فيــه يتبــع أحــد الخصميــن فــي الموقــف وينضــم له)1(.ومثــال هــذا النــوع مــن التدخــل 
تدخــل البائــع ضامــن الاســتحقاق إلــى جانــب المشــتري فــي الدعــوى المرفوعــة عليــه مــن الغيــر 
بخصــوص المــال المبيــع. فالمتدخــل الانضمامــي لا يســتقل بطلــب شــيء خــاص بــه، وانمــا هــو 
ينضــم إلــى أحــد الطرفيــن بهــدف دعــم طلبــات الخصــم الــذي انضــم لــه فــي الدعــوى. وتبعــا لهــذا 
الوصــف، فــإن المركــز القانونــي للمتدخــل الانضمامــي يبتعــد عــن مركــز الخصــم الأصيــل فــي 
الدعــوى، حيــث هــو- حــال قبُــل دخولــه فــي الدعــوى- يجــوز لــه فقــط تســيير الخصومــة والدفــاع 
عــن الطــرف الــذي انضــم تبعــا لــه وهــو )اي المتدخــل( لايملــك تجــاوز مــا يطلــب ذلــك الخصــم 

وبمــا يحمــي ويحفــظ حقــوق هــذا الأخيــر، فهــو تابــع للخصــم الــذي انضــم إليــه)2(.

مطبعة  مصر،   – )القاهرة  المدني،  القضاء  قانون  في  الوسيط  والي،  فتحي  التدخل،  من  النوع  هذا  انظرحول   )1(

جامعة القاهرة والكتاب العربي، 2001 - 2002(، ص324 و ما يليها./ ايضا محمد نور شحاته،اصول قوانين 
المرافعات في دولة الامارات العربية المتحدة،)دبي- الإمارات، كلية شرطة دبي، 1990(جزء1، ط1،ص273./ 
يليها./ 2011(،ط2، ص553 وما  النهضة،  المدنية،)القاهرة، دار  قانون الاجراءات  ايضا، علي تركي، شرح 
احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية و التجارية،)الاسكندرية، منشأة المعارف، 1990( ط1، ص203 و ما يليها./ 
للنشر  إثراء  المتحدة،)عمان- الأردن،  العربية  المرافعات في دولة الإمارات  ايضا احمد صدقي محمود،قواعد 
المدنية،  المحاكمات  قانون أصول  نبيل اسماعيل عمر،  ايضا  يليها./  2، ص315 و ما  2008(، ط  والتوزيع، 
)بيروت- لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008(، ط1، ص298 و299. ايضا لنفس المؤلف نبيل إسماعيل 
ايضا   /.546 1986(، ص545و  المعارف،  منشاة  )الاسكندرية،  والتجارية،  المدنية  المرافعات  أصول  عمر، 
أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية،)الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2007(، ص454 و 
456./ ايضا علي الحديدي، القضاء والتقاضي وفقا لقانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، 
المحاكمات  خليل،اصول  احمد  ايضا  يليها./  وما  ط1،ص190   ،)1998 دبي،  شرطة  الإمارات،كلية  )دبي- 
المدنية،)بيروت- لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001(، ص260 و 261. /ايضا عاشور مبروك، دراسات 
في قانون القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة، )دبي- الإمارات، اكاديمية شرطة دبي،2009(، الكتاب 

الثاني، ط1، ص91 و ما يليها..

احمد هندي أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، )الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة،2002(،ص456./  )2(



وسائل ح�ية حق دائن الشريك في دعوى القسمة القضائية: دراسة تحليلية في القانون الإمارا� ( 854-823 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 8362

بالاضافــة إلــى نــوع التدخــل المتقــدم، نظــم المشــرع الاماراتــي صــورة أخــرى للتدخــل، وهــي 
صــورة التدخــل الأصلــي أو الاختصامي)1(.وفــي هــذا النــوع مــن التدخــل يقــوم شــخص مــن خــارج 
الخصومــة بالدخــول إلــى خصومــة قائمــة بطوعــه واختيــاره ليطالــب بشــيء- بحــق- مســتقل خاص 
بــه فــي مواجهــة خصــوم الدعــوى القائمــة، حيــث لا يعــزز موقــف أحــد الخصــوم فيهــا ولا ينضــم 
لــه فيهــا بــأي شــكل وانمــا يطلــب حقــا خاصــا بــه. ومثــال هــذا النــوع مــن التدخــل قيــام شــخص 
بالتدخــل فــي دعــوى قائمــة بيــن طرفيــن يتنازعــان ملكيــة مــال معيــن )ســيارة مثــلا( مدعيــاً بأنهــا 
ليســت ملــكا لأي منهمــا وانمــا هــي مملوكــة لــه، ويطلــب الحكــم لــه بذلــك فــي مواجهتهمــا، فيتدخــل 
ــه  ــح بموجــب تدخل ــن، ويصب ــزاع القائمي ــي مواجهــة أطــراف الن ــاً الحــق لمصلحــة نفســه ف مدعي
هــذا مدعيــاً فــي مواجهــة الخصــوم الأصلييــن الذيــن يصبحــون مدعــى عليهــم فــي مواجهتــه. كمــا 
تســتقل دعــواه عــن الدعــوى الأصليــة المرفوعــة مــن أحــد الخصــوم علــى الآخــر. أمــا عــن حقــوق 
هــذا الخصــم، فلــه التنــازل عــن ادعائــه والتغييــر فيــه والتصالــح عليــه)2(. وينبغــي التنويــه بأنــه فــي 
نوعــي التدخــل )الانضمامــي والأصلــي( لا بــد مــن تقديــم طلــب التدخــل مــن الغيــر قبــل قفــل بــاب 

المرافعــة فــي القضيــة)3(.

والســؤال هنــا هــو مــا نــوع التدخــل المقــرر فــي نــص المــادة 1167 مــن قانــون المعامــلات 
المدنيــة والــذي قــرره المشــرع الاماراتــي لدائنــي الشــريك فــي المــال الشــائع حــال تــم طلــب قســمته 
ــرض لنوعــي التدخــل- ان  ــن خــلال التع ــن الواضــح- م ــأن م ــول ب ــن الق ــة، يمك ــا؟ كأجاب قضائي
المشــرع الاماراتــي ينــزع ويميــل إلــى اعتبــار التدخــل المقــرر فــي نــص المــادة 1167 نوعــا مــن 
التدخــل الانضمامــي لا الأصلــي)4(. فالمــال محــل دعــوى القســمة هــو مــال الشــريك المديــن. ولا 

أيضا احمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الامارات)عمان- الأردن، إثراء للنشر والتوزيع،1999(، 
ط1، ص316.

حول هذا النوع من التدخل، فتحي والي، المرجع السابق، ص322 و ما يليها./احمد أبو الوفا، المرجع السابق،   )1(

ص203 و ما يليها./محمد نور شحاته، المرجع السابق، ص272./ ايضا احمد صدقي محمود، قواعد المرافعات 
الحديدي،  454./علي  و  السابق، ص453  المرجع  هندي،  احمد  ايضا  و315./  الامارات، ص314  دولة  في 
المرجع السابق، ص188 و ما يليها./ ايضاأحمد خليل، المرجع السابق، ص259 و 260./ نبيل اسماعيل عمر، 
قانون اصول المحاكمات المدنية، ص299./ نبيل اسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ص546 
و547./ عاشور مبروك، المرجع السابق، ص93 و 94. ايضا علي تركي، المرجع السابق، ص557 وما يليها.

نبيل اسماعيل عمر، قانون اصول المحاكمات المدنية، ص 301.  )2(

الدعوى  يتدخل في  انه »يجوز لكل ذى مصلحة أن  المدنية الاماراتي قررت  قانون الاجراءات  المادة 95 من   )3(

منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 
باب  إقفال  بعد  التدخل  يقبل  ولا  محضرها  في  ويثبت  الخصوم  حضور  في  الجلسة  في  شفاها  يقدم  بطلب  أو 

المرافعة«.

انظر على سبيل المقارنة محمد عزمي البكري، موسوعة الفقة والقضاء والتشريع في القانون المدني الجديد)حق   )4(

الملكية(، ص 685 - 686.
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يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال القــول بــأن الدائــن- حــال تدخلــه فــي دعــوى القســمة- يطالــب بحــق 
خــاص بــه، انمــا هــو يتدخــل ليحمــي حــق مدينــه فــي حصتــه التــي ستشــكل ضمانــا عامــا لــه ولباقي 
الدائنيــن. والملاحــظ علــى نــص المــادة 1167 انــه يحصــر حــق الدائــن فقــط بــــ »الاعتــراض«، 
ــى القســمة... بالتدخــل  ــراض عل ــي كل شــريك الاعت ــول »1 -  لدائن ــادة بالق ــه الم ــا قررت وهــو م
أمــام القاضــي إذا كانــت قضائيــة....«. ولعــل هــذا هــو جوهــر حــق الدائــن، كونــه انمــا يبغــي مــن 
ــه  ــث ان مصلحت ــه، حي ــتفرز ل ــي س ــي حصــة الشــريك الت ــام ف ــه الع ــى ضمان ــاظ عل ــه الحف تدخل
ــه  ــم يحصــل مدين ــي حصــة الشــريك انمــا تكــون حــال ل ــه العــام ف ــى ضمان ــاظ عل ــة بالحف المتمثل
علــى حصــة عادلــة فــي مواجهــة باقــي شــركائه، لــذا، فلــن يكــون لــه هنــا مــن هــذه الجهــة ســوى 
ــه  ــزول حق ــه- وبالنتيجــة ي ــة، ســتنتفي مصلحت ــوم المخالف ــى القســمة. وبمفه ــراض عل حــق الاعت

بالاعتــراض علــى القســمة- حــال حصــل مدينــه علــى حصــة عادلــة. 

ثانيــا: حــق الدائــن فــي ادخالــه فــي دعــوى القســمة القضائيــة: علــى عكــس الحالــة الســابقة 
المتمثلــة بدخــول دائــن الشــريك بمحــض إرادتــه كخصــم فــي دعــوى القســمة القائمــة، قــرر نــص 
المــادة 1167 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة حقــا آخــرا للدائــن يتمثــل فــي ضــرورة ادخالالاخيــر 
)الدائــن( فــي دعــوى القســمة. وكمــا هــو الحــال فــي التدخــل، يعتبــر الادخــال أيضــا احــدى المكنــات 
التــي يتيحهــا قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي كذلــك لاختصــام أشــخاصا مــن غيــر الخصــوم 
وجعلهــم اطرافــا فــي دعــوى قائمــة لــم يكونــوا خصومــا بهــا ابتــداء. ومنطــق التنظيــم الــذي قــرره 
ــه اذا  ــة- هــو ان ــون المعامــلات المدني ــي- فــي ظــل نــص المــادة 1167 مــن قان المشــرع الامارات
لــم يبــادر الدائــن بمحــض إرادتــه الذاتيــة للدخــول كخصــم فــي دعــوى القســمة القائمــة، فــان مــن 
الــلازم علــى غيــره ان يقــوم بالمبــادرة إلــى ادخالــه ليصبــح خصمــا فيهــا. لكــن مــن الــذي يقــع علــى 
عاتقــه مبــادرة ادخــال هــذا الدائــن؟ كاجابــة، يمكــن القــول بــان منطــق المــادة المشــار اليهــا يفيــد ان 
مثــل هــذا الواجــب يقــع علــى عاتــق الشــركاء؛ جميــع الشــركاء دون اســتثناء ويكفــي ان يقــوم بذلــك 
أحدهــم، مدينيــن كانــوا أم غيــر مدينيــن. وعلـّـة ذلــك انــه إذا لــم يتــم ادخــال دائنــي شــريك معيــن مثــلا 
فــي دعــوى القســمة، فــان القســمةالحاصلة بيــن الشــركاء جميعــا، لــن تكــون نافــذة فــي مواجهتهــم، 

وفقــا لمــا قــرره المشــرع فــي المــادة آنفــة الذكــر.

ــريك  ــي أي ش ــا لدائن ــال أيض ــة المج ــتلزم اتاح ــور يس ــق الأم ــأن منط ــه ب ــن التنوي ــد م ولا ب
ــداء فــي  ــع دعــوى القســمة ابت مختصــم، موجــود كخصــم فــي الدعــوى- ســواء أكان هــو مــن رف
حــال الدعــوى غيــر المباشــرة او كان قــد تدخــل فــي الدعــوى وفقــا للحالــة الســابقة او كان قــد ادخــل 
مــن أحــد الشــركاء وفقــا لهــذه الحالــة، وذلــك لأن لــه مصلحــة فــي ان يمضــي وينفــذ قــول او قــرار 

المحكمــة بشــأن القســمة الحاصلــة والموجــود او المتضمــن هــو نفســه فيهــا.

ــي الشــريك  ــال دائن ــى ادخ ــا إل ــادرة فيه ــم المب ــي ان تت ــي ينبغ ــة الدعــوى الت ــا عــن مرحل أم
كخصــوم فــي دعــوى القســمة القائمــة، فهــي فــي جميــع الإجــراءات المتبعــة أمــام المحكمــة. وهــذا 
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كلــه مــا قررتــه المــادة 1167 / 2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة بقولهــا »ولا تنفــذ القســمة فــي 
ــم يدخلهــم الشــركاء فــي جميــع الإجــراءات«. حــق الدائنيــن إذا ل

ــار  ــه اعتب ــاذ مقصــود ب ــا- حــول هــذه المــادة- يثــور حــول مــا اذا كان عــدم النف والســؤال هن
ــه مــن مراجعــة  ــد في ــه ام انــه حكــم باطــل لا ب ــة الدائــن منعدمــا فــي مواجهت الحكــم الصــادر لغيب
المحكمــة لاعــلان وتقريــر ذلــك)1(. جــواب هــذا الســؤال لــم توضحــه المــادة 1167 / 2 مــن قانــون 
ــار القســمة غيــر نافــذة بحــق دائــن الشــريك غيــر المُدخــل؟  المعامــلات المدنيــة. فكيــف يتــم اعتب
هــل يعتبــر الحكــم الصــادر بالقســمة باطــلا ام منعدمــا فــي مواجهــت فهــل يحتــاج دائــن الشــريك 
غيــر المُدخــل أن يطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي دعــوى القســمة ليمنــع نفــاذه فــي حقــه، أم يلجــأ 
إلــى رفــع دعــوى مبتــدأة لازالــة الوجــود المــادي لذلــك الحكــم علــى اعتبــار انــه منعــدم ولا وجــود 

قانونــي لــه؟ 

والراجــح أن الحكــم ليــس بمنعــدم، كــون الحكــم الصــادر بالقســمة صحيــح ونافــذ بحــق 
الشــركاء والدائنيــن الماثليــن فــي الدعــوى، الا انــه لا ينفــذ فقــط وحصريــا بحــق الدائــن الــذي لــم 
ــن  ــل هــذا الدائ ــة مــن قب ــذا، فالراجــح  ان الأمــر يســتلزم المراجع ــي الدعــوى. ل ــا ف يكــن متضمن
لتقريــر عــدم النفــاذ المقــرر فــي المــادة المشــار اليهــا. لكــن هــل أمــر طلــب تقريــر عــدم النفــاذ هــذا 
هــو رهــن بمشــيئة الدائــن غيــر المُدخــل، أم أن هنالــك معيــارا آخــراً يحكــم المســألة؟ اجابــة مثــل 
هــذا الســؤال تتضمــن ادمــاج أكثــر مــن فكــرة؛ فمــن حيــث المبــدأ، هنالــك أهميــة كبيــرة لمشــيئة 
الدائــن غيــر المُدخــل، غيــر أنهــا لا تتحكــم بشــكل مطلــق بالمســألة. بمعنــى، ان القســمة قــد تكــون 
ــة  ــة وعادل ــمة مُحق ــت القس ــى كان ــك. فمت ــر ذل ــون غي ــد تك ــن أو ق ــريك المدي ــق الش ــة بح منصف

ولابد من التنويه هنا بان الأحكام –من جهة صحتها- تنقسم إلى أحكام صحيحة توافرت بها كل شروطها، وأحكام   )1(

باطلة شابها أحد العيوب المؤثرة في صحتها، كما لو صدر الحكم عن قاضٍ قام بحقه أحد أسباب عدم الصلاحية. 
وهناك أيضاً أحكام منعدمة وهي الأحكام التي اختل بها أحد الأركان التي لا يقوم الحكم بدونها، كما لو صدر 
الحكم عن غير قاضي. أنظر أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص798. والمحكمة الاتحادية العليا قررت، في 
سبيل التفرقة بين الانعدام و البطلان في الاحكام، بان »... الحكم في جوهره هو القرار الصادر من محكمة مشكلة 
تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت اليها وفق قواعد قانون الإجراءات المدنية في محرر مكتوب طبقا لاجراءات 
خاصة الحكم وأن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الاصلية المذكورة وذلك بالامعان في الخروج 
على القانون، بمخالفة للقانون لا تقتصر على تعييب الحكم بل تمتد إلى انعقاده وكيانه وتعدم أحد أركانه فتجعله 
والعدم سواء كأن يصدر من محكمة غير ذات ولاية أو من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا أو من شخص لا 
يعتبر قاضيا أو بحق من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم اعلانه باجراء معدوم، كأن يثبت بحكم 
القضاء تزويره محضر الاعلان، فإذا كان العيب الذي يعتري الحكم ليس من شأنه ان يفقده طبيعته كحكم، بل لا 
يعدو ان يكون العيب شائبة، فإن جزاء هذا العيب إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار 
التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسب، ذلك أن الحكم الباطل يعد قائما مرتبا كل آثاره 
إلى أن يحكم ببطلانه من المرجع المختص قانونا نتيجة الطعن فيه لديه حسب الأصول«. طعن رقم 3 لسنة 12 

القضائية /صادر بتاريخ 22 / 4 / 1990 )مدني(. موجود على موقع وزارة العدل الالكتروني.



بكر عبدالفتاح السرحان / عفراء عبدالرحمن أهلي ( 854-823 )

839 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

للشــريك المديــن، فالراجــح هنــا- وفقــا للقواعــد العامــة- بأنــه لــن يكــون هنالــك أي مصلحــة لدائــن 
هــذا الشــريك فــي عــدم الاقــرار بالقســمة او طلــب اعتبارهــا غيــر نافــذة بحقــه. لــذا، فــان مصلحــة 
هــذا الدائــن تقــوم حصريــا حــال لــم القســمة عادلــة لمدينــه. وهــذا مــا ينبغــي ان يكــون عليــه النــص 
بهــذا الخصــوص. امــا المســألة التــي تحتــاج الــى توضيــح أيضــا، فهــي بشــأن الموعــد والجهــة التــي 
ينبغــي ان تتــم مراجعــة الدائــن خلالهمــا وهــو الســؤال المتقــدم بيانــه. علــى كل، هنالــك عــودة لهــذا 
النــص )المــادة 1167 / 2 (  لــدى بحــث الوســيلة الثالثــة المتاحــة فــي ظــل المــادة 1167 / 3 مــن 

قانــون المعامــلات المدنيــة، وهــي كمــا يلــي.

ــن  ــن الحالتي ــة: واضــح م ــة الحاصل ــى القســمة القضائي ــن عل ــي الطع ــن ف ــا: حــق الدائ ثالث
المتقدمتيــن ان هنالــك نوعــا مــن التآلــف بينهمــا. اذ، يمكــن القــول بأنــه إذا لــم يبــادر دائــن الشــريك- 
بمحــض إرادتــه- إلــى طلــب الدخــول فــي دعــوى القســمة القائمــة بيــن الشــركاء، فــان الالتــزام يقــع 
علــى عاتــق الشــركاء- جميعهــم او أحدهــم وفقــا لمــا قــرره المشــرع- لطلــب ادخالــه ليصبــح خصمــا 
فيهــا. وقــد ظهــر فيمــا ســبق أنــه إذا لــم يقــم الشــركاء بطلــب ادخــال دائــن أحدهم-مثــلا- فــي دعــوى 
القســمة القائمــة، والراجــح ان هــذا وفقــا لمــا تقــدم بيانــه حــال لــم يتدخــل هــو بارادتــه، فــان القســمة 
الحاصلــة بيــن الشــركاء جميعــا، لــن تكــون نافــذة فــي مواجهــة ذلــك الدائــن علــى التفصيــل المتقــدم، 
وذلــك مــع وجــود أكثــر مــن تســاؤل بهــذا الخصــوص. إذن، فواضــح ممــا تقــدم بــأن الالتــزام يقــع 
علــى عاتــق الشــركاء حــال لــم يتدخــل دائــن الشــريك بمحــض إرادتــه فــي دعــوى القســمة القائمــة، 
حيــث جازاهــم المشــرع- حــال تخلفــوا عــن القيــام بهــذا الالتــزام- بجعــل القســمة غيــر نافــذة فــي 

مواجهــة ذلــك الدائــن. 

وعلــى الرغــم مــن هــذا الحكــم، قــررت المــادة 1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة أنــه 
»فــإذا تمــت القســمة فليــس للدائــن الــذي لــم يتدخــل أن يطعــن عليهــا إلا فــي حالــة الغــش«. وهنالــك 
أكثــر مــن ملاحظــة بخصــوص الحكــم المقــرر هنــا؛ فبدايــة، ونظــرا لموقــع هــذا الحكــم- أي موقعــه 
ــور الســؤال حــول  ــادة 1167 -  يث ــرة 3 مــن الم ــي الفق ــث ورد ف ــا، حي ــي ورد به ــادة الت مــن الم
مــا إذا كان هــذا الحكــم شــاملا لحالتــي التدخــل والأدخــال الســابقتين لهــا فــي ترتيــب المــادة؟ فهــل 
يصلــح تفســيرها علــى أنهــا تعنــي أنــه )إذا تمــت القســمة ولــم يتدخــل أو يدُخــل الدائــن فــي دعــوى 
ــك  ــم التمس ــي أن يت ــش(؟ أم ينبغ ــة الغ ــي حال ــا إلا ف ــن عليه ــن أن يطع ــذا الدائ ــس له ــمة فلي القس
بحرفيتهــا واعتبــار انهــا انمــا تنظــم حالــة عــدم طلــب دائــن الشــريك- بإرادتــه- الدخــول فــي دعــوى 
القســمة القائمــة بيــن الشــركاء، فليــس لهــذا الدائــن أن يطعــن علــى القســمة الحاصلــة إلا فــي حالــة 
الغــش؟ فــي الحالتيــن، لا مهــرب مــن القــول بــان الحكــم المقــرر هنــا )والــوارد فــي المــادة 1167 / 

3( يصطــدم مــع الحكــم الــذي أوردتــه المــادة فــي فقرتهــا الثانيــة بشــأن الادخــال.

بكلمــات أخــرى، الفقــرة 2 مــن المــادة 1167 أفــادت بأنــه إذا لــم يقــم الشــركاء بطلــب إدخــال 
ــي  ــذة ف ــون ناف ــن تك ــة ل ــان القســمة الحاصل ــة، ف ــي دعــوى القســمة القائم ــلا- ف ــن أحدهــم- مث دائ
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مواجهــة ذلــك الدائــن، حيــث لــم يقــرن المشــرع المســالة بوقــوع الغــش لتمكيــن الدائــن مــن طلــب 
عــدم الاعتــداد بالقســمة الحاصلــة كمــا فعــل فــي الفقــرة محــل البحــث هنــا )الفقــرة 3 مــن المــادة 
1167(. ومــن جهــة أخــرى، فــي حــال تــم اعتبــار حكــم الفقــرة 3 مــن المــادة 1167 شــاملا لحالــة 

الادخــال )والــواردة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 1167( أيضــا، فيثــور الســؤال هنــا حــول مــا إذا كان 
نــص )الفقــرة 3 مــن المــادة 1167( مقيــدا ومعــدلا لحكــم تلــك الفقرةالســابقة لهــا )اي الفقــرة 2 مــن 
ــي دعــوى  ــه ف ــم إدخال ــم يت ــذي ل ــن- ال ــك الدائ ــث لا يمل ــادة 1167 والخاصــة بالادخــال(، بحي الم
القســمة مــن قبــل الشــركاء- طلــب عــدم اعتبــار القســمة نافــذة فــي حقــه الا بحــال الغــش، حيــث بهــذا 
تصبــح الفقــرة 2 غيــر ذات معنــى، حيــث يكــون للدائــن حــق الاعتــراض حــال الغــش اذا لــم يكــن 
خصمــا فــي الدعــوى كمُدخــل أو كمتدخــل، وبغيــر ذلــك ســتكون نتيجــة القســمة نافــذة فــي مواجهتــه. 
مثــل هــذه الأســئلة حــول التنظيــم القائــم تســتلزم مــن المشــرع إعــادة توضيــح المســألة بشــكل أكثــر 

دقــة حرصــا علــى صيانــة الحقــوق واحترامهــا.

ــا  ــة- مــن الحكــم محــل البحــث هن ــى الذهــن- بمفهــوم المخالف ــلادر إل ــي تت ومــن المســائل الت
)أي الحكــم الــوارد فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 1167( ان الخصــم الــذي يتدخــل فــي دعــوى القســمة 
يملــك الطعــن علــى القــرار الصــادر بشــأنها ســواء أوقــع غــش فــي تلــك الدعــوى ام لا. ولا بــد مــن 
التنويــه هنــا، بــان المشــرع فــي فــي الفقــرة 3 مــن المــادة 1167، لــم يبيــن المواعيــد ولا المحكمــة 
التــي ينبغــي فيهــا أو أمامهــا إثــارة الاعتــراض )الطعــن( حــال ثبــت وجــود الغــش. علــى كل حــال، 
ســيتم التعــرض تاليــا لموضــوع الغــش الــذي قــد يســتفيد منــه الدائنيــن وفقــا للأحــكام التــي يقررهــا 

القانــون الاجرائــي، والتــي ســيتم بيانهــا فــي الشــق التالــي مــن الدراســة.  

المطلب الثاني: وسائل حماية حقوق الدائنين في ظل القانون الإجرائي

بالإضافــة إلــى الحمايــة الــواردة فــي القانــون الموضوعــي، وهــي الســابق بيانهــا والتــي قررها 
المشــرع الإماراتــي فــي المــادة 1167مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، وذلــك بالاضافــة إلــى طريــق 
الدعــوى غيــر المباشــرة، وعلــى الرغــم مــن أن القواعــد المقــررة فــي ذلــك القانــون )فــي المــادة 
ــات  ــى المكن ــم فيهــا اللجــوء إل ــا يت ــة )أي طرق ــا إجرائي ــررة وســائل وطرق ــد جــاءت مق 1167( ق

والوســائل المقــررة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة، وهــي التدخــل والادخــال والطعــن وفقــا لمــا 
ــراءات  ــون الإج ــر، أي قان ــون الاخي ــان القان ــد ب ــك، وُج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــابقا(، عل ــه س ــم بيان ت
ــي  ــن ف ــي الشــريك المتضم ــة لدائن ــق الحماي ــا تحقي ــن معه ــداً يمك ــن قواع ــد تضم ــة، كان ق المدني
دعــوى القســمة القضائيــة الحاصلــة. بعــض مــن هــذه القواعــد يتماثــل ويتقاطــع مــع مــا جــاء فــي 
القواعــد الموضوعيــة المقــررة فــي المــادة 1167 الســابق بيانهــا، وبعضهــا الآخــر يضــاف اليهــا. 
ــي الشــريك المتضمــن فــي دعــوى القســمة  ــوق دائن ــان حق ــول ب ــب التكــرار، يمكــن الق ومــع تجن
القضائيــة قــد تحُمــى وفقــا للمكنــات الاجرائيــة التاليــة، وذلــك بمعــزل او علــى ســبيل الاضافــة إلــى 

الحمايــة الــواردة فــي القانــون الموضوعــي، والتــي تــم التعامــل معهــا فيمــا تقــدم.
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الفرع الأول: الحق في التدخل في دعوى القسمة

ســبق وأن تــم القــول بــأن المــكان الأصيــل لتنظيــم حــق غيــر الخصــوم فــي الدخــول او التدخــل 
ــه  ــر حق ــد يتأث ــن ق ــكل م ــاح ل ــذي ات ــي، ال ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــي الدعــوى هــو قان ف
ــا  ــو م ــا، وه ــا او اختصامي ــا انضمامي ــا ام ــول فيه ــن الدخ ــاء م ــام القض ــة أم ــوى المرفوع بالدع
قررتــه المــادة 95 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي بقولهــا: »يجــوز لــكل ذى مصلحــة 
أن يتدخــل فــي الدعــوى منضمــاً لأحــد الخصــوم أو طالبــاً الحكــم لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى 
ويكــون ذلــك بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى أو بطلــب يقــدم شــفاها فــي الجلســة فــي حضــور 
ــة التدخــل  ــة«. فمكن ــاب المرافع ــال ب ــد إقف ــل التدخــل بع ــا ولا يقب ــي محضره ــت ف الخصــوم ويثب
هــذه متاحــة للدائنيــن اجرائيــا بموجــب قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي حتــى لــو لــم تنــص 
عليهــا القواعــد الموضوعيــة المقــررة فــي المــادة 1167 الســابق بيانهــا، والتــي نحيــل علــى الشــرح 
الــوارد بشــأنها فيمــا يخــص موضــوع التدخــل فــي الخصومــة كوســيلة ممكنــة لحمايــة حــق دائــن 

الشــريك المتضمــن فــي دعــوى القســمة.

الفرع الثاني: مكنة ادخال الدائنين في دعوى القسمة

ســبق التعــرض لمــا قررتــه القواعــد الموضوعيــة الــواردة فــي المــادة 1167 / 2 مــن قانــون 
ــن  ــد م ــريك لا ب ــن الش ــق دائ ــي ح ــة ف ــمة القضائي ــذ القس ــي تنف ــه لك ــن ان ــة م ــلات المدني المعام
ادخالــه مــن قبــل- أي مــن او مــن قبــل جميــع- الشــركاء فــي إجــراءات دعــوى القســمة. وقــد تــم 
التنويــه بــأن مــكان التعامــل مــع موضــوع ادخــال غيــر الخصــوم جبــرا عنهــم- حتــى لــو كان ذلــك 
لمصلحتهــم- ليصبحــوا خصومــا الدعــوى انمــا هــو أيضــا فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة. لكــن، 
وعلــى الرغــم مــن تنظيــم المشــرع الاماراتــي لموضــوع ادخــال غيــر الخصــوم ليصبحــوا خصومــا 
فــي الدعــوى، يمكــن القــول بــان المشــرع حســنا فعــل عندمــا قــرر إلــزام الشــركاء بادخــال دائنيهــم 
او دائنــي أحدهــم فــي دعــوى القســمة لكــي تنفــذ فــي مواجهــة الأخيريــن، وذلــك نظــرا لأن مــا أورده 
قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي بشــأن حــالات قيــام الخصــوم فــي الدعــوى بطلــب ادخــال او 
اختصــام مــن لــم يكــن خصمــا فيهــا، انمــا هــو مقــرر فــي حالتيــن لا تســعفان دائنــي الشــريك بالشــكل 

الــذي قررتــه المــادة 1167 / 2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة.

ــزم الشــركاء بادخــال  ــة تل ــون المعامــلات المدني ــادة 1167 / 2 مــن قان بكلمــات أخــرى، الم
دائنيهــم او دائنــي احدهــم فــي دعــوى القســمة، امــا حــالات الادخــال المقــررة للخصــوم فــي ظــل 
ــض  ــا- وبمح ــن حصري ــوى القائمي ــوم الدع ــح لخص ــي، فتتي ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج قان
ارادتهــم ووفقــا لمشــيئتهم- طلــب إدخــال أو اختصــام مــن لــم يكــن خصمــا فيهــا، وذلــك حصريــا 
ــو  ــه ه ــا ان ــا ام ــه فيهم ــه او اختصام ــوب ادخال ــر( المطل ــرف )الغي ــون الط ــن يك ــدى حالتي باح
صاحــب الحــق الموضوعــي المتنــازع عليــه أو أنــه سيسُــأل شــخصيا عــن هــذا الحــق، وهــو مــا 
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قررتــه المــادة )94( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي مــن أنــه »للخصــم أن يدخــل فــي 
الدعــوى مــن كان يصــح اختصامــه فيهــا عنــد رفعهــا ويجــوز للمدعــى عليــه إذا ادعــى أن لــه حقـًّـا 
ــن  ــا الحالتي ــي الدعــوى...« وكلت ــا ف ــس طرفً ــى شــخص لي ــه عل ــي الرجــوع بالحــق المدعــى ب ف
المقررتيــن فــي هــذه المــادة- والمتروكتيــن لمشــيئة خصــوم الدعــوى القائميــن- لا تنطبقــان علــى 
دائــن الشــريك. وبالنتيجــة، لا يمكــن، تبعــا لهمــا، حتــى لــو أراد الشــركاء ذلــك، لا يمكــن أن يتــم 
إدخــال دائــن الشــريك بموجــب اي منهمــا .)1(وعلــى الرغــم ممــا تقــدم، فــإن مكنــة إدخــال الدائنيــن 
ــة الاماراتــي،  ــون الإجــراءات المدني ــة فــي ظــل قان ــزال ممكن ــة لا ت فــي دعــوى القســمة القضائي
وذلــك مــن خــلال المحكمــة، لا مــن خــلال الخصــوم، حيــث جــاء فــي المــادة 96 / 1 مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي انــه »1 -  للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تأمــر بإدخــال مــن تــرى 
ــا  ــا كم ــن إليه ــي يعل ــة التـ ــة الجلس ــدد المحكم ــة وتح ــار الحقيق ــة أو لإظه ــة العدال ــه لمصلح إدخال
ــع  ــادة لرف ــك بالإجــراءات المعت ــك الجلســة وذل ــه لتل ــي الخصومــة وتأمــر بإعلان ــن مركــزه ف تعي

الدعــوى«.

واضــح ان للمحكمــة أن تدخــل مــن تــرى أن العدالــة تســتلزم إدخالــه فــي الدعــوى. وهــذا نــص 
ــة التــي  ــه لا يحقــق نفــس الحماي ــر أن ــة الإماراتــي، غي ــون الإجــراءات المدني عــام مقــرر فــي قان
قررتهــا المــادة 1167 / 2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، التــي- مــع مــا تــم ايــراده بشــأنها مــن 
ــي حــق  ــة ف ــاذ القســمة القضائي ــادة 1167 / 2( نف ــع )أي الم ــح- تمن ملاحظــات تســتدعي التوضي
ــر  ــة للغي ــة إدخــال المحكم ــة. فواضــح أنّ مكن ــي الخصوم ــه ف ــم ادخال ــم يت ــن الشــريك حــال ل دائ
ــا  ــلا م ــن الشــريك مث ــدى دائ ــم يكــن ل ــا ل ــك، م ــة تســتلزم ذل ــأنّ مصلحــة العدال ــا ب رهــن بتقديره
يفيــد المحكمــة لتتبيــن الحقيقــة بشــأن دعــوى القســمة المنظــورة أمامهــا. ومــن المفيــد التنويــه بــأن 
الراجــح أنّ إدخــال المحكمــة للشــريك- حــال تــم ذلــك وفقــا للمــادة 96 / 1 -  يغنــي الشــركاء عــن 
طلــب إدخالــه وفقــا لمــا هــو وارد فــي المــادة 1167 / 2 الســابق بيانهــا، علــى اعتبــار أن الغايــة 

المقــررة فيهــا قــد تحققــت بهــذا الخصــوص.

المحكمة الاتحادية العليا قررت أنه »يشترط لاختصام الغير في الدعوى توافر شروط قبولها وأن يكون جائزا   )1(

اختصامه عند رفعها وتوافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى هذا الغير وهو ما يخضع لتقدير 
محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص بأسباب سائغة إلى 
استقلال دعوى الطاعنة المنوه عنها بسبب النعي عن الدعوى الأصلية وعدم تبعيتها لها أو تفرعها عنها. وانتهي 
إلى حفظ الحق لها في الرجوع على المطعون ضدهما الثانية والثالثة بطلباتها بدعوى مستقلة بعد توافر شروطها 
فإن النعي يكون على غير أساس«. طعن رقم 238 لسنة 13 القضائية، صادر بتاريخ 29 / 9 / 1992. موجود 

على موقع وزارة العدل الالكتروني.
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الفرع الثالث: مُكنة إعلام الدائنين بقيام دعوى القسمة

أيضــا، حــال قامــت دعــوى قســمة قضائيــة أمــام المحكمــة، وخلصــت المحكمة إلــى أن مصلحة 
ــات دعــوى القســمة مــن جهــة مــا  ــة تقتضــي إلمــام جهــة مــا– دائنــي الشــريك مثــلا- بحيثي العدال
قدمــه الخصــوم مــن طلبــات بشــأنها، وأيضــا بقيــام هــذه الدعــوى، فيمكــن للمحكمــة أن تعلــن هــذا 
للغيــر بملخــص كافٍ عــن ذلــك، وهــو مــا قررتــه المــادة 96 / 2 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الإماراتــي مــن انــه »كمــا يجــوز للمحكمــة أن تكلــف مكتــب إدارة الدعــوى بإعــلان ملخــص واف 
مــن طلبــات الخصــوم فــي الدعــوى إلــى أي شــخص تــرى لمصلحــة العدالــة أو لإظهــار الحقيقــة أن 
يكــون علــى علــم بهــا«. مثــل هــذا الإجــراء التقديــري والجــوازي للمحكمــة، حــال تــم القيــام بــه، قــد 
يســعف دائــن الشــريك فــي متابعــة الدعــوى والدخــول أو التدخــل بهــا. ومــرة أخــرى، هــذه المكنــة 
أقــل حمايــة مــن المكنــة المقــررة بموجــب المــادة 1167 / 2 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، التــي 
تمنــع نفــاذ القســمة القضائيــة فــي حــق دائــن الشــريك حــال لــم يتــم ادخالــه فــي الخصومــة، بعكــس 

الحالــة هنــا.

الفرع الرابع: الطعن من خلال التماس إعادة النظر

الأصــل أنــه حــال صــدر قــرار عــن المحكمــة فــي دعــوى القســمة، وكان دائنــوا الشــريك جزءا 
مــن الدعــوى، حــال كانــوا هــم مــن رفعوهــا فــي حــال الدعــوى غيــر المباشــرة، أو كانــوا قــد تدخّلوا 
ــوا بالحكــم الصــادر فــي الدعــوى بطــرق الطعــن  ــوا فيهــا، فــإن الأصــل أن لهــم أنْ يطعن أو أدخل
المتاحــة، كأصــل عــام. أمــا إذا لــم يكونــوا قــد قامــوا كخصــوم فــي دعــوى القســمة، فقــد ظهــر ســابقا 
ان المــادة 1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة تتيــح لهــم )للدائنيــن( أن يطعنــوا علــى القســمة 
الحاصلــة فــي حالــة الغــش حصريــا، حيــث- مــرة أخــرى- قــررت هــذه المــادة )أي المــادة 1167 / 
3( أنــه: »فــإذا تمــت القســمة فليــس للدائــن الــذي لــم يتدخــل أن يطعــن عليهــا إلا فــي حالــة الغــش«، 
وذلــك مــع الاحتفــاظ بمــل تــم طرحــه بشــأن التعــارض أو اللبــس القائــم بيــن حكــم هــذه الفقــرة مــع 

حكــم الفقــرة الســابقة لهــا وفقــا لمــا تقــدم.

ــادة 169  ــي الم ــي، ف ــون الإجرائ ــي القان ــص ف ــد ن ــة، وُج ــة والمقارن ــبيل المقارب ــى س وعل
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، يقــرر أنــه »للخصــوم أن يلتمســوا إعــادة النظــر فــي 
الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة فــي الأحــوال الآتيــة:...6 -  إذا كان الحكــم حجــة علــى شــخص 
دون أن يكــون قــد أدخــل أو تدخــل فــي الخصومــة بشــرط إثبــات غــش مــن كان يمثلــه أو تواطئــه 
ــث  ــر حي ــادة النظ ــاس اع ــن بالتم ــة للطع ــة الاجرائي ــرض للعملي ــيم«. ودون التع ــه الجس أو إهمال
الدراســة مقــررة لبحــث وبيــان الوســائل والقواعــد التــي يمكــن مــن خلالهــا حمايــة حقــوق دائنــي 
الشــركاء فــي دعــوى القســمة القضائيــة، واضــح أن هــذا النــص يتحــدث عــن تمكيــن مــن لــم يكــن 
طرفــا فــي الخصومــة- غيــر أنــه يتأثــر بالحكــم الصــادر فيهــا- مــن الطعــن علــى الحكــم الصــادر 
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للقســمة إذا أثبــت- وفقــا للراجــح ووفقــا لمــا هــو ثابــت بالنــص المتقــدم- ان هنالــك كان غشــا أتــاه 
مــن كان ممثــلا لذلــك الطــرف فــي الدعــوى أو حــال وقــع منــه تواطــؤا أو إهمــالا جســيما، كان مــن 

شــأنه أن يلحــق الضــرر بالدائــن الطاعــن فيمــا يخــص ضمانــه العــام الثابــت فــي حصــة مدينــه.

ويمكــن القــول هنــا بــان مــن الممكــن النظــر الــى الممثــل الــوارد فــي المــادة 169 / 6 علــى 
انــه هــو الشــريك المديــن. أمــا الــذي يكــون الحكــم حجــة عليــه دون أن يكــون قــد أدخــل أو تدخــل 
فــي الخصومــة فهــو الدائــن الــذي لــم يكــن طرفــا فــي الخصومــة(. ولا بــد مــن التنويــه بــأن الغــش 
المقــرر فــي هــذا النــص )فــي المــادة 169 / 6 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي( هــو ممــا 
يشــار اليــه علــى أنــه يشــمل كل عمــل ارادي مقصــود يأتيــه صاحبــه عامــدا مســتهدفا منــه تضليــل 
المحكمــة والتأثيــر علــى عقيدتهــا وقرارهــا كأن يصــور لهــا الباطــل او غيــر الصحيــح صحيحــا مما 
يجعلهــا أو يــؤدي بهــا إلــى ان تبنــي حكمهــا علــى وقائــع مغلوطــة او مخالفــة للواقــع)1(. وقــد قيــل 
عنــه، اي الغــش، بانــه الغــش ليــس المقصــود بــه مجــرد إنــكار خصــم مثــلا لدعــوى خصــم آخــر 
او مجــرد تفننــه وقــوة حجتــه وبراعتــه فــي أســاليب دفاعــه، وانمــا هــو يشــمل كل عمــل خداعــي 
قــد يقــع مــن أحــد المتضمنيــن فــي الدعــوى كالتدليــس والمفاجــآت الكاذبــة، وادعــاء غيــر الواقــغ أو 
إخفــاء الوقائــع المنتجــة التــي تؤثــر فــي قناعــات المحكمــة وعقيدتهــا )2(. امــا التواطــؤ، فهــو ليــس 
ببعيــد عــن الغــش، حيــث يقصــد بــه علــى العمــوم، كل مــا يأتيــه الخصــم مــن توافــق غيــر مشــروع 
مــع خصــم او خصــوم الدعــوى الآخريــن الــذي يســتهدف منــه التهــرب ممــا- أو التنــازل عمــا- قــد 
يقُضــى بــه فــي مواجهتــه فيمــا لــو لــم يكــن هــذا التوافــق موجــودا، كمــا لــو اقــر الخصــم بصحــة 
مــا يدعيــه خصمــه مــن واقعــة غيــر موجــودة بهــدف الحكــم لخصمــه بأكثــر ممــا يســتحق اضــرار 
بدائنيــه، لعلمــه مثــلا بــان مــا ســيؤول اليــه مــن مــال ســيكون محــلا للتنفيــذ الجبــري المقــرر لهــم. 
ــذي قــرره النــص،  ــه، وال ــاع عــن حق ــن الجســيم فــي الدف ــى إهمــال المدي وهــذا أيضــا يســري عل
حيــث يتصــور وقوعــه مــن الخصــم لنفــس العلــة، أي علــة أيلولــة المــال )الحصــة المفــرزة( العائــدة 

للشــريك إلــى دائنيــه، فيهمــل المطالبــة الحقــة بهــا ممــا قــد يضــر بالأخيريــن )أي بدائنيــه()3(.

انظر بهذا المعنى، نبيل اسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية،   )1(

)الإسكندرية- مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000(، ط1، ص 100. 

ايضا، بهذا المعنى، عاشور مبروك، النظام القانوني للطعن بالتماس إعادة النظر كطريق طعن غير عادي في   )2(

المواد المدنية والتجارية، )المنصورة - مصر، دار الفكر والقانون، 2015، ط1، ص42. عبد౫ಋ بن عبدالعزيز 
الدرعان، المبسوط في أصول المرافعات الشرعية، )الرياض- المملكة العربية السعودية، مكتبة التوبة، 2009(، 

ط1، ص 1259. وأحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص 1041 - 1042.

ففي الاهمال الجسيم قد يهمل الخصم متابعة اجراءات الخصومة بالشكل الصحيح فيحكم مثلا لعدم السير فيها   )3(

باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها، أو أن يهمل في ابداء الدفوع شكلية أو او الموضوعية مثلا./ أحمد أبو الوفا، 
المرجع السابق، ص 1042.
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ومــن المفيــد التنويــه بأنــه علــى الرغــم مــن التشــابه بيــن نصــي المادتيــن )أي كل مــن المــادة 
1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة والمــادة 169 / 6 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 

ــم  ــا حك ــدر فيه ــوى ص ــي دع ــا ف ــن خصم ــم يك ــن ل ــان م ــا يمكن ــة ان كليهم ــن جه ــي( م الامارات
قضائــي مــن الطعــن، الا ان هنالــك أكثــر مــن فــارق بيــن الحكميــن؛ أهــم هــذه الفروقــات ان المــادة 
ــا كانــت  ــا، أي ــة وقــوع الغــش حصري ــة القســمة كمــا أنهــا تشــير إلــى حال 1167 / 3 خاصــة بحال

جهــة ارتــكاب الغــش، ســواء أكان الــذي ارتكبهــا هــو الخصــم الشــريك المديــن ام شــخصا غيــره 
مــن الخصــوم او اشــخاص الدعــوى. امــا المــادة 169 / 6، وهــي احــدى الحــالات العامــة للطعــن، 
غيــر خاصــة بموضــوع القســمة. كمــا انهــا، أي المــادة 169 / 6، تشــترط ان يكــون الغــش صــادرا 
عمــن يمثــل الغيــر فــي الخصومــة. كمــا أنهــا تضيــف لهــا كل مــن حالتــي تواطــؤ هــذا الممثــل أو 

مجــرد إهمالــه الجســيم.

ــا  ــش فتحصره ــكاب الغ ــة ارت ــن جه ــق إذا م ــادة 169 / 6 تضيّ ــان الم ــول ب ــن الق ــذا، يمك ل
بالشــريك المديــن، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، هــي توســع مــن نطــاق المســائل التــي يمكــن 
الطعــن فــي الحكــم تبعــا لهــا ولاجلهــا، كونهــا تضيــف الــى اســباب الطعــن كل مــن حالتــي تواطــؤ 

الممثــل وإهمالــه الجســيم، اضافــة إلــى حالــة الغــش.

ــون  ــتراط ان يك ــة اش ــن جه ــادة 169 / 6، م ــي الم ــوارد ف ــق ال ــأن التضيي ــل ب ــول قائ ــد يق ق
ــع  ــرى توس ــة أخ ــه بحال ــاوز عن ــن التج ــة، يمك ــي الخصوم ــر ف ــل الغي ــن يمث ــادرا عم ــش ص الغ
مــن هــذا النطــاق، تــم تقريرهــا فــي المــادة 169 / 1مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، 
والتــي قــررت أنــه: »للخصــوم أن يلتمســوا إعــادة النظــر فــي الأحــكام الصــادرة بصفــة انتهائيــة 
فــي الأحــوال الآتيــة: »1 -  إذا وقــع مــن الخصــم غــش كان مــن شــأنه التأثيــر فــي الحكــم«، كــون 
هــذه المــادة تفيــد امكانيــة الطعــن حــال وقــع الغــس مــن أي خصــم فــي الدعــوى. لــذا، تبعــا لهــذا، 
فــان الســؤال الــذي يثــور هنــا، هــو عــن مــدى امكانيــة ســريان هــذه الحالــة علــى دائنــي المديــن 
الشــريك المتضمــن فــي دعــوى القســمة؟  وســبب الســؤال، هــو ان حكــم كل مــن المــادة  169 / 6 
و المــادة 1167 / 3 الســابق بيانهمــا تتعلقــان بحــال مــن لــم يكــن خصمــا فــي الدعــوى التــي صــدر 

فيهــا الحكــم المبنــي علــى الغــش؟

كاجابــة، يمكــن القــول بــان الحالــة الوحيــدة التــي أشــار فيهــا المشــرع إلــى الغيــر- فــي ظــل 
ــة  ــة المتقدمــة )أي الحال القواعــد العامــة المقــررة لحــق الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر هــي الحال
الــواردة فــي المــادة 169 / 6(. بالنتيجــة، فــان الراجــح هــو ان المــادة 169 / 1 ليــس لهــا اتصــال- 
مــن قريــب أو بعيــد- بحمايــة حقــوق دائنــي الشــركاء فــي دعــوى القســمة، حــال لــم يكــن ايــا منهــم 
ــر المباشــرة، أو مدخــلا او متدخــلا  جــزءا مــن الخصومــة، أي رافعــا لهــا فــي ظــل الدعــوى غي
ــادة  ــاس إع ــب التم ــن طل ــه م ــن نفس ــريك المدي ــق الش ــي ح ــول لا ينف ــذا الق ــل ه ــا، مث ــا. طبع فيه
النظــر وفقــا لحكــم المــادة 169 / 1 حــال ثبــت لــه وقــوع غــش مــن أحــد الخصــوم فــي الدعــوى، 
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إذا توافــرت الشــروط المقــررة لذلــك والتــي يخــرج امــر دراســتها عــن هــذه الدراســة التــي تخــص 
ــال  ــي م ــم ف ــة حقوقه ــبيل حماي ــي س ــا ق ــريك حصري ــذا الش ــي ه ــة لدائن ــائل المتاح بالمكناتوالوس
ــاء  ــأن المشــرع الموقــر- بن ــا هــي ب ــة القســمة القضائيــة. وخلاصــة القــول هن مدينهــم محــل عملي
علــى وجــود أكثــر مــن جزئيــة تحتــاج الــى ازالــة للبّــس فــي التنظيــم المقــرر لهــذه المســألة- مطالــب 
ــام مــن خــلال وضــع قواعــد  ــم والاهتم ــح والتنظي ــام بالتوضي ــى هــذا الموضــوع اله ــات إل بالالتف

أكثــر تحقيقــا للغايــة المطلوبــة. 

الخاتمة:

تناولــت هــذه الدراســة موقــف المشــرع الاماراتــي مــن موضــوع حمايــة حقــوق دائني الشــريك 
فــي دعــوى القســمة القضائيــة للمــال المملــوك علــى الشــيوع، حيــث تــم بيــان مــا تــم تقريــره فــي 
ــائل  ــع المس ــل م ــم التعام ــد ت ــي. وق ــي والموضوع ــون الإجرائ ــاق القان ــي نط ــوص ف ــذا الخص ه
ــذي  ــة، وال ــوم القســمة القضائي ــا مفه ــاول أولهم ــن؛ تن ــن خــلال مبحثي ــي الدراســة م ــة ف المتضمن
تــم فيــه بحــث كل مــن التعريــف بهــذه القســمة فــي مطلــب أول، وتــم ايضــا، فــي المطلــب الثانــي، 
ــائل  ــى الوس ــا ال ــي منه ــث الثان ــي المبح ــة ف ــت الدراس ــا تعرض ــم. كم ــركاء ودائنيه ــف الش تعري
ــي  ــم ف ــن؛ ت ــي مطلبي ــك ف ــة، وذل ــمة القضائي ــي القس ــركاء ف ــي الش ــوق دائن ــة حق ــررة لحماي المق
الأول منهمــا بيــان وســائل حمايــة حقــوق الدائنيــن فــي ظــل مــا قــرره قانــون المعامــلات المدنيــة 
الإماراتــي. وتــم فــي المطلــب الثانــي منهمــا تنــاول الوســائل المتاحــة او المتصــورة لحمايــة حقــوق 
ــن  ــر م ــى أكث ــد انتهــت الدراســة إل ــي. وق ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــي ظــل قان ــن ف الدائني

نتيجــة والــى أكثــر مــن توصيــة، وذلــك كمــا يأتــي.

النتائــج: دراســة موقــف المشــرع الإماراتــي مــن موضــوع حمايــة حقــوق دائنــي الشــريك فــي 
دعــوى القســمة القضائيــة للمــال المملــوك علــى الشــيوع خلصــت الــى أكثــر مــن نتيجــة؛ أهمهــا:

وجــدت الدراســة بــأن القســمة القضائيــة هــي قســمة تجريهــا المحكمــة بقــرار منهــا بنــاء 	 
ــم يصــل هــذا  ــا حــال ل ــك كأصــل عــام إمّ ــع مــن أحــد الشــركاء، وذل ــى دعــوى ترف عل
الشــريك إلــى إتفــاق مــع بعــض أو باقــي شــركائه علــى تقســيم هــذا المــال الشــائع، أو حــال 

كان القانــون يمنــع القســمة إلا مــن خــلال هــذا الطريــق. 

ــه فــي مواجهــة أحــد 	  ــى الشــيوع هــو كل مــن ل ــأن دائــن الشــريك عل وجــدت الدراســة ب
الأشــخاص المالكيــن لمــال معيــن علــى الشــيوع حقــا ماليــاً ثابتــا يقــرّه القانــون يتوافــر فيــه 
جانبــي المســؤولية والمديونيــة كأصــل عــام. أي، لا بــد فيــه مــن أن يكــون صاحــب حــق 
مالــي يتيــح لــه القانــون بموجبــه مطالبــة وإلــزام مدينــه الــذي ينبغــي أن يكــون مالــكا- أي 

شــريكا مــع أخريــن فــي- مــال غيــر مفــرز. 
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كمـا وجـدت الدراسـة أيضـا بانـه يسـتوي أن يكـون محـل التـزام الشـريك تجـاه الدائـن هو 	 
مجـرد حـق شـخصي، كمـا لـو كان الشـريك مدينـا لـه بـأداء مبلـغ مالـي، أو أن يكـون حق 
الدائـن عينيـا، كمـا لـو كان دائنـا ذا حـق مقيـد )صاحـب حـق عينـي تبعـي مثـلا، كمـا لـو 

كانـت حصـة الشـريك علـى الشـيوع مرهونـة لدائـن معيـن تأمينـا لحق شـخصي.

وجــدت الدراســة كذلــك أنّ مِــن المتفــق عليــه أن مــا يــؤول للشــريك المديــن للغيــر مــن 	 
حصــة- حــال تمــت قســمة المــال- لا شــك بانهــا تؤثــر بحقــوق دائنــي ذلــك الشــريك، فكلمــا 
زادت قيمــة حصــة الشــريك المديــن، كلمــا زادت منفعــة الدائنيــن لهــذا الشــريك، حيــث 
يعنــي الأمــر لهــم مــلاءة أكبــر ومقــدرة أعلــى علــى الوفــاء، خاصــة حــال لــم يكــن للمديــن 
مــن مــال يقبــل التنفيــذ عليــه الا مــا ســيحصل عليــه المديــن مــن عمليــة القســمة أو حــال 

كان مثــلا ديــن الدائــن مضمونــا بحصــة المديــن التــي ســيتم فرزهــا لــه.

أيضــا- بنــاء علــى مــا تقــدم- وجــدت الدراســة أن المشــرع قــرر أكثــر مــن إجــراء اتــاح 	 
مــن خلالهــا للدائنيــن أن يســعوا إلــى حمايــة حــق شــريكهم فــي حصتــه بمــا يدعــم ويحقــق 
حمايــة الضمــان العــام المقــرر لهــم فــي مــال هــذا المديــن فــي الجــزء الخــاص بالقســمة 

)الجــزء محــل القســمة القضائيــة(. 

ــن 	  ــي- تضم ــون موضوع ــي- كقان ــة الإمارات ــلات المدني ــون المعام ــأن قان ــد ب ــد وُج وق
نوعــان مــن القواعــد التــي يمكــن ان تســاعد الدائنيــن علــى حمايــة حقوقهــم فيمــا يخــص 
ــن  ــررة ضم ــد مق ــذه القواع ــى ه ــاء؛ أول ــلال القض ــن خ ــمته م ــيوع وقس ــوع الش موض
الأحــكام أو القواعــد العامــة الــواردة فــي هــذا القانــون والتــي تســري علــى جميــع الدائنين، 
ــة الضمــان  ــررة عمومــا لحماي ــن، وهــي القواعــد المق ــع شــؤون المدي ــق بجمي فيمــا يتعل
ــي  ــة أو ف ــي مجــال القســمة القضائي ــا، دون ان تكــون محصــورة ف ــن مطلق ــام للدائني الع
مالــه المملــوك علــى الشــيوع، وهــي المتجســدة بمــا اصطلــح علــى تســميته بالدعــوى غيــر 
المباشــرة  امــا ثانــي هــذه القواعــد، فهــي القواعــد الخاصــة التــي كان أوردهــا المشــرع في 

نطــاق تعاملــه مــع دعــوى القســمة القضائيــة.

ــة، 	  ــم المقــرر للقســمة القضائي ــة فــي ظــل التنظي ــق بالقواعــد الخاصــة للحماي وفيمــا يتعل
وُجــد بــأن المشــرع كان قــد أجــاز لدائنــي الشــريك فــي المــال الشــائع الاعتــراض علــى 
القســمة مــن خــلال التدخــل فــي دعــوى القســمة القضائيــة المرفوعــة مــن الشــريك المديــن 
أو المرفوعــة مــن أي مــن الشــركاء فــي المــال الشــائع، كمــا مكّــن المشــرع أيضــا هــذا 
ــركاء-  ــزام الش ــى إل ــة إل ــك بالاضاف ــة، وذل ــمة الحاصل ــى القس ــن عل ــن الطع ــن م الدائ
ــي دعــوى  ــم ف ــن معه ــي الشــريك المتضم ــن- بإدخــال دائن ــر مديني ــوا أم غي ــن كان مديني

ــة.  القســمة لكــي تنفــذ عمليــة القســمة الحاصل
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وفيمـا يخـص موضـوع حـق الدائـن فـي التدخـل، وُجد بـان التدخـل- الذي هو فـي الأصل 	 
مُكنـة إجرائيـة- انمـا هـو المقصـود بـه التدخـل الانضمامـي، التبعـي أو التحفظـي دون 
التدخـل الأصلـي أو الاختصامـي، كـون المـال محـل دعـوى القسـمة هـو مـال الشـريك 
المديـن، والدائـن- حـال تدخلـه فـي دعـوى القسـمة- لا يطالـب بحـق خـاص بـه، وانما هو 

يتدخـل ليحمـي حـق مدينـه فـي حصتـه التـي ستشـكل ضمانـا عامـا لـه ولباقـي الدائنيـن.

ــة، 	  ــم المقــرر للقســمة القضائي ــة فــي ظــل التنظي ــق بالقواعــد الخاصــة للحماي وفيمــا يتعل
وُجــد بــأن المشــرع كان قــد أجــاز لدائنــي الشــريك فــي المــال الشــائع الاعتــراض علــى 

القســمة- حــال لــم يتدخــل فيهــا أن يطعــن عليهــا فــي حالــة وقــوع غــش.

وقــد وجــدت الدراســة أيضــا أنــه- بالإضافــة إلــى الحمايــة الــواردة فــي القانــون 	 
الموضوعــي- هنالــك وســائل وطــرق مقــررة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة قــد تســعف 
ــة.  ــمة القضائي ــوى القس ــي دع ــن ف ــريك المتضم ــن الش ــة لدائ ــق الحماي ــي تحقي ــا ف أيضً
ــة  ــد الموضوعي ــي القواع ــاء ف ــا ج ــع م ــع م ــل ويتقاط ــد يتماث ــذه القواع ــن ه ــض م بع
المقــررة فــي القانــون الموضوعــي. مــن هــذه القواعــد حــق غيــر الخصــوم فــي الدخــول 
فــي الدعــوى، كــون قانــون الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي أتــاح لــكل مــن قــد يتأثــر حقــه 

ــا. ــن الدخــول فيه ــام القضــاء م بالدعــوى المرفوعــة أم

ــة 	  ــون الإجــراءات المدني ــد وجــدت الدراســة أيضــا أن مــن القواعــد المقــررة فــي قان وق
ــي  ــن الشــريك المتضمــن ف ــة لدائ ــق الحماي ــي تحقي ــد تســعف ايضــا ف ــي ق ــي الت الإمارات
دعــوى القســمة القضائيــة الوســيلة الاجرائيــة التــي تفيــد تمكيــن المحكمــة مــن ادخــال مــن 
تــرى أن العدالــة تســتلزم إدخالــه فــي الدعــوى المرفوعــة أمامهــا. وأيضًــا وجدت الدراســة 
كذلــك بانــه حــال قامــت دعــوى قســمة قضائيــة امــام المحكمــة، وخلصــت المحكمــة إلــى 
ان مصلحــة العدالــة تقتضــي المــام ومعرفــة جهــة مــا– دائنــي الشــريك مثــلا- بحيثيــات 
ــام هــذه  ــات بشــأنها، وأيضــا بقي دعــوى القســمة مــن جهــة مــا قدمــه الخصــوم مــن طلب
الدعــوى، فيمكــن للمحكمــة أن تعلــن هــذا الغيــر بملخــص كافٍ عــن ذلــك، وهــو الحكــم 
او الاجــراء العــام الــذي قــد يكــون ذا فائــدة للدائنيــن حــال اســتخدمته المحكمــة وقررتــه.

وأخيــرا، وليــس آخــرا، وجــدت الدراســة أنّ القانــون الاجرائــي أشــار فــي القواعــد 	 
المقــررة للطعــن مــن خــلال التمــاس اعــادة النظــر- فــي ظــل قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الإماراتــي- بــأن هنالــك حالــة تتداخــل مــع الحالــة التــي قررتهــا القواعــد الخاصــة بالقســمة 
القضائيــة فــي ظــل القانــون الموضوعــي )أي قانــون المعامــلات المدنيــة(، وهــي حالــة 
الطعــن حــال كان الحكــم حجــة علــى شــخص لــم يكــن قــد أدُخــل أو تدخــل فــي الخصومــة، 

حــال إثبــات غــش مــن كان يمثلــه أو تواطئــه أو إهمالــه الجســيم.
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توصيــات الدراســة: فــي نطــاق تعاملهــا مــع الموضــوع محــل البحــث، توصلــت الدراســة إلــى 
ــام المشــرع باعــادة  ــى بضــرورة قي ــة الرئيســة تتجل ــأن التوصي ــة. علمــا ب ــر مــن توصي ــي أكث تبن
ــة،  ــة حقــوق دائنــي الشــريك المتضمــن فــي دعــوى القســمة القضائي ــم وســائل وطــرق حماي تنظي

لتوضيــح أكثــر مــن مســألة أهمهــا:

فيمــا يتعلــق بضــرورة إدخــال دائنــي الشــريك فــي دعــوى القســمة لكــي تكــون القســمة 	 
ــون  ــن قان ــادة 1167 / 2 م ــي الم ــد أنّ المشــرع ف ــم، وج ــي مواجهته ــذة ف ــة ناف الحاصل
المعامــلات المدنيــة اشــترط ضــرورة إدخــال دائنــي الشــريك كخصــوم فــي دعوى القســمة 
القائمــة. والملاحــظ علــى هــذه المــادة- التــي وجــدت الدراســة أنهــا غيــر منضبطــة مــن 
أكثــر مــن وجــه أهمهــا- أنهــا لا تبيــن هــل عــدم النفــاذ هــذا هــو تلقائــي. بمعنىــن هــل يعــد 
الحكــم الصــادر بالقســمة منعدمــا فــي مواجهــة الدائــن، أم أنّ الأمــر عكــس ذلــك؟ بمعنــى، 
أن لا بــد فيــه للدائــن مــن مراجعــة القضــاء لتقريــر عــدم نفــاذ القســمة الحاصلــة. وهــل 
يكــون هــذا الرجــوع، الــذي رجحــت الدراســة انــه هــو المقــرر فــي هــذه الحــال- بدعــوى 
مبتــدأة ام مــن خــلال طعــن فــي الحكــم. ومــا هــو الميعــاد المقــرر لمثــل هــذه المراجعــة ان 

كان الأمــر كذلــك؟ لــذا، فمــن الحــري بالمشــرع توضيــح مثــل هــذا الأمــر.

فيمــا يخــص الحكــم الــوارد فــي المــادة 1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة والــذي 	 
جــاء فيــه انــه إذا تمــت القســمة فــلا يبــق للدائــن الــذي لــم يتدخــل فيهــا الا أن يطعــن عليهــا 
إلا فــي حالــة الغــش. هــذا النــص وجــدت الدراســة انــه يناقــض الحكــم الســابق الــذي جعــل 
مــن عــدم النفــاذ مطلقــا ســواء أوَقـَـعَ غــش فيهــا أم لــم يقــع. وبالنتيجــة لا بــد للمشــرع مــن 

توضيــح هــذه المســألة.

وبخصــوص الحالــة الأخيــرة )أي الطعــن بوجــود الغــش(، وُجــد بــان هــذا الحكــم المقــرر 	 
هنــا والــذي لــم يضبطــه المشــرع ايضــا بمواعيــد محــددة ولا بجهــة اختصــاص )محكمــة 
معينــة يتــم مراجعتهــا(، كــون الخصــم لــم يكــن طرفــا فــي الدعــوى، فــلا يملــك مراجعــة 
محكمــة الاســتئناف مثــلا للطعــن علــى القســمة، هــذا الحكــم وجــد انــه يتقاطــع ويتقــارب 
ــادة النظــر،  ــاس إع ــواردة بشــأن التم ــة وال ــة العام ــه القواعــد الاجرائي ــم اوردت ــع حك م
والمقــررة فــي المــادة 169 / 6 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي. المــادة 
الأخيــرة تحدثــت عــن طعــن يقدمــه مــن لــم يكــن خصمــا فــي الدعــوى وهــي نفــس حالــة 
الطعــن فــي ظــل المــادة 1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة، غيــر أنهــا تتضمــن 
ــي  ــون الاجرائ ــي القان ــأنها ف ــررة بش ــن المق ــط الطع ــة، وتخضــع لضواب ــا إضافي أحكام
المنظــم لهــا. فهــل الحالــة فــي ظــل المــادة 1167 / 3 مــن قانــون المعامــلات المدنيــة قصــد 
بهــا- او تجــد تطبيقهــا العملــي فــي- الحكــم او الحالــة المتضمنــة فــي المــادة 169 / 6 مــن 

قانــون الإجــراءات المدنيــة الاماراتــي؟
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ســؤال آخــر، يحمــل فــي طياتــه توصيــة تضــاف الــى التوصيتيــن المتقدمتيــن، والــذي لا يملــك 
اجابتــه الدقيقــة الا المشــرع، الــذي مــن المرحــب قيامــه بضبــط المســألة واعــادة تنظيمهــا وبيــان 

أحكامهــا بمــا يحقــق العدالــة ويزيــل اللبــس بهــذا الخصــوص. 

و౫ಋ ولي التوفيق.
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Abstract:

This study deals with an important topic in the UAE Law, which is the 
methods through which a creditor of an owner of a common ownership can 
protect his rights from any harm that can be caused as a result of ownership 
division in a court proceedings. It is perceived and realised that creditors’ 
rights in their debtors’ money can be badly affected if the proportion divided 
to the debtor is of low value, or if it was less than what he really deserves. 
It is also perceived that in some cases the debtor may fail to rightly pursuit 
his common property in court against his other common owners’ partners,  
especially when he feels that the proportion he will receive will ultimately 
go to his creditors. This, some other times, may lead him- not only to be 
without incentive in getting what he really deserves in the common property 
but to- cheat or to deliberately, in agreement with other owners, give away 
what he is ought to get. The Emirati law recognises this fact, and has, 
accordingly, adopted more than one rule that can be of help to the creditors 
in this regard. The study addresses the given regulation and assesses it. The 

study ends at recommending that the Emirati law needs to readdress this 
issue in a way that leads to a higher level of justice.

Keywords: Common property, Judicial Division, Creditors of owners 
of Common property, Emirati law.


